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 لقياسفي العلة وعدمه في مسائل ا أثر اشتراط المناسبة 
 
  عبد االله بن سعد آل مغيرة. د

 كلية الشريعة -قسم أصول الفقه 
 جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية

 
  

 :ملخص البحث
يتنــاول البحــث موضــوع أثــر اشــتراط المناســبة فــي العلــة وعدمــه فــي مــسائل القيــاس، وذلــك فــي تمهيــد  

 .وأربعة مباحث، وخاتمة

 .وفيه بينت معنى المناسبة، واختلاف الأصوليين في اشتراطها: التمهيد

 .وفيه بينت أثر اشتراط المناسبة وعدمه في تعريف العلة والقياس: المبحث الأول

 .وفيه عرضت أهم المسائل المتأثرة بهذا الأصل في موضوع شروط العلة: المبحث الثاني

 .ائل المتأثر بهذا الأصل في موضوع مسالك العلةوفيه أيضاً عرضت أهم المس: المبحث الثالث

 .فقد تناولت ما تأثر من الأسئلة الواردة على القياس بقضية المناسبة في العلة: وأما المبحث الرابع



 

 

  



 

 
 لوم الشرعيةمجلة الع  ٢٧٩

 هـ١٤٣٦العدد السابع  و الثلاثون شوال  

 المقدمة
الحمد الله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا االله، وحده لا شريك له، وأشهد أن محمـداً           

 :عبده ورسوله، صلى االله وسلم عليه وآله وصحبه، أما بعد

):    ـه ـ٢٠٤ت (فإن من أهم أبواب علم أصول الفقه باب القياس، يقول الإمـام الـشافعي              

 علـى سـبيل الحـق فيـه دلالـةٌ موجـودة، وعليـه إذا                كل ما نزل بمسلمٍ ففيه حكمٌ نـازل، أو        "

كان فيه بعينه حُكم اتباعُـه، وإذا لـم يكـن فيـه بعينـه طُلـب الدلالـةُ علـى سـبيل الحـق فيـه                     

القيـاس منـاط   ") :ـه ـ٤٧٨ت ( ويقـول أبـو المعـالي الجـويني     )١(،"بالاجتهاد، والاجتهاد القيـاس   

 .)٢(.."الشريعةالاجتهاد، وأصل الرأي، ومنه يتشعب الفقه وأساليب 

والعلة هي أهـم أركـان القيـاس، وأوسـع مجـالات الكـلام فيـه، ومـا يتعلـق بهـا هـو مـن                 

فـي  ) ـه ـ٥٠٥ت (مثارات النزاع بـين الفقهـاء والأصـوليين وعلمـاء الكـلام، ولـذا نجـد الغزالـي             

أنـه  : يـذكر "شفاء الغليل في بيان الشبه والمخيل ومـسالك التعليـل         "مقدمة كتابه الجليل    

 الناظر في كتابه هذا إلا إذا استجمع صفات متعددة من كمال آلة الـدرك، وصـفاء                 لن ينتفع 

ــد، والارتيــاض فــي مجــاري كــلام         ــو الهمــة، ومجافــاة الجمــود والتقلي ــابرة وعل ــذهن، والمث ال

 .)٣(الفقهاء والأصوليين

وقد لاحظت أن قضية المناسبة في العلة الـشرعية كـان لهـا أثـرٌ عميـق علـى مـسائل                     

ردت أن أرصد هذه الآثـار وأقـدمها للدارسـين المتخصـصين فـي دراسـة وسـمتها          القياس، فأ 

 ".أثر اشتراط المناسبة في العلة وعدمه في مسائل القياس": بـــــ

أن من شروط العلة المختلف فيهـا شـرط المناسـبة، وقـد كـان        : والمقصود بالموضوع 

اس، وهــو يختلــف عــن لمواقــف الأصــوليين مــن هــذا الــشرط أثــرٌ كبيــر فــي مــسائل بــاب القيــ

المناســبة كمــسلك مــن مــسالك العلــة، فموضــوعنا   : موضــوع آخــر قــد يــشتبه معــه، وهــو   

                                     
  .٤٧٧: الرسالة ص)  ١(

  .٢/٤٨٥البرهان )  ٢(

  .٨ -٥: شفاء الغليل ص: انظر)  ٣(



 

 
 أثر اشتراط المناسبة في العلة وعدمه في مسائل القياس٢٨٠

  عبد االله بن سعد آل مغيرة. د

يتعلــق بالمناســبة مــن جهــة هــل هــي شــرط لــصحة العلــة ؟، والموضــوع الآخــر، هــل مــن             

المــسالك التــي تعُــرف بهــا العلــة ظهــور المناســبة فــي الوصــف، كمــا قــد نعرفهــا بــالنص أو    

 .، فهما موضوعان مختلفان)١(ران ؟الإجماع أو السبر أو الدو

وكما هو ظاهر من عنوان الدراسة فالهدف الرئيسي هـو تبـينّ أثـر اشـتراط المناسـبة                  

في العلة وعدمه في مسائل باب القياس، وليس عين الشرط، ولذا حصل الاكتفـاء ببحـث                

ذه عين الشرط في التمهيد، لأن موضوع المناسبة متشعبٌ جداً وواسع، لا تحتمله مثـل ه ـ              

 .الدراسة

وتكمــن أهميــة الموضــوع فــي أن طلــب المناســبة فــي العلــة ذو أثــر كبيــر فــي المــسائل  

إنـه أهـم المآخـذ التـي يمكـن رد           : المبحوثة في باب القياس، ولعلي لا أكون مجازفاً إذا قلـت          

مسائل الباب إليه، فمعرفة هذا المأخذ ولوازمه من أعظـم مـا يعـين الأصـولي علـى الإحاطـة           

 بــاب القيــاس، والــتمكن مــن الفهــم الــدقيق لهــا، ومعرفــة مأخــذها وأصــلها،     بــأهم مــسائل

ــر مــن الإشــكالات والتــساؤلات، وكــل هــذا ســيعينه فــي معرفــة جانــب الحــق          وزوال كثي

 .والصواب

 .إضافة أني لم أقف على دراسة علمية متمحضة في هذا الموضوع

 :خطة البحث
 .اتمة، وفهرس مصادر يتكون البحث من مقدمة، وتمهيد، وأربعة مباحث، وخ

 :المقدمة
 .الافتتاح، وذكر العنوان، وأهميته، وخطة البحث، ومنهج البحث : وفيها

 . شرط المناسبة في العلة:التمهيد

 :وفيه أربعة مطالب

 .تعريف المناسبة : المطلب الأول

 .تحرير محل النزاع : المطلب الثاني

                                     
 .سيأتي تعريف السبر والدوران في المبحث الثالث )  ١(



 

 
 لوم الشرعيةمجلة الع  ٢٨١

 هـ١٤٣٦العدد السابع  و الثلاثون شوال  

 .الأقوال في المسألة، وأهم أدلتها: المطلب الثالث

 : وفيه مسألتان

 .اشتراط ظهور المناسبة في العلة المومأ إليها: المسألة الأولى

 .اشتراط ظهور المناسبة في العلة المستنبطة: المسألة الثانية

 .الترجيح : المطلب الرابع

أثر اشتراط ظهور المناسبة فـي العلـة وعدمـه فـي تعريـف القيـاس                : المبحث الأول 
 .والعلة

 :وفيه مطلبان

 .تعريف العلة، والفرق بين العلة والسبب: ب الأولالمطل

 :وفيه مسألتان

 .تعريف العلة: المسألة الأولى

 .الفرق بين العلة والسبب: المسألة الثانية

 .تعريف القياس : المطلب الثاني

 .أثر اشتراط ظهور المناسبة في العلة وعدمه في شروط العلة: المبحث الثاني
 :وفيه تسعة مطالب

 .التعليل بالوصف الطردي: لأولالمطلب ا

 .التعليل بالاسم الجامد: المطلب الثاني

 .التعليل بالمشتق: المطلب الثالث

 .التعليل بالحكم الشرعي: المطلب الرابع

 .تعليل الحكم الثبوتي بالوصف العدمي: المطلب الخامس

 .تأخر العلة عن حكم الأصل : المطلب السادس

 .علتينتعليل الحكم ب: المطلب السابع

 .تعليل حكمين بعلة واحدة : المطلب الثامن



 

 
 أثر اشتراط المناسبة في العلة وعدمه في مسائل القياس٢٨٢

  عبد االله بن سعد آل مغيرة. د

 .الاطراد في العلة : المطلب التاسع

 .أثر اشتراط ظهور المناسبة في العلة وعدمه في مسالك العلة: المبحث الثالث
 :وفيه خمسة مطالب

 .حجية الطرد : المطلب الأول

 .حجية الدوران: المطلب الثاني

 .سيمحجية السبر والتق: المطلب الثالث

 .من طرق حذف الأوصاف غير الصالحة للتعليل: المطلب الرابع

 .حجية الشبه : المطلب الخامس

أثــر اشــتراط ظهــور المناســبة فــي العلــة وعدمــه فــي الاعتراضــات : المبحــث الرابــع
 .الواردة على القياس

 :وفيه أربعة مطالب

 .عدم التأثير: المطلب الأول

 .طلب الإخالة : المطلب الثاني

 .القدح في مناسبة الوصف المعلل به : ب الثالثالمطل

 .ذكر وصف في العلة غير مناسب لدفع النقض : المطلب الرابع

 .الخاتمة 
 :منهج البحث

      ســرت فــي دراســة هــذا الموضــوع علــى المــنهج المعتمــد لــدى البــاحثين، ومــن أبــرز       

 :عناصره

 . استقراء مصادر المسألة ومراجعها -١

 .مصادر الأصيلة الاعتماد على ال-٢

 . عزو نصوص العلماء وآرائهم لكتبهم مباشرة إلا إذا تعذر ذلك -٣



 

 
 لوم الشرعيةمجلة الع  ٢٨٣

 هـ١٤٣٦العدد السابع  و الثلاثون شوال  

 أقــوم بدراســة المــسائل المتــأثرة بأصــل اشــتراط المناســبة وعدمــه علــى النحــو         -٤

بيان المقصود بالمسألة، إن احتاج المقام إلـى ذلـك، وذكـر أبـرز الأقـوال فيهـا، وبيـان           : التالي

 .وجه تعلقها بأصل المسألة

 . عزو الآيات القرآنية، ببيان اسم السورة ورقم الآية-٥

 تخــريج الأحاديــث والآثــار الــواردة فــي صــلب البحــث، فــإن كــان الحــديث أو الأثــر فــي  -٦

الصحيحين أو أحـدهما اكتفيـت بتخريجـه منهمـا، وإلا خرجتـه مـن مـصادر أخـرى معتمـدة،                     

 .مع ذكر ما قاله أهل الحديث فيه

 .لغريبة من مصادرها المعتبرة بيان معاني الألفاظ ا-٧

 الترجمة للأعلام غيـر المـشهورين، ومـا ظهـر للباحـث شـهرته فقـد تـم الاكتفـاء                     -٨

 .ببيان تاريخ وفاته

 الاكتفاء بـذكر المعلومـات المتعلقـة بالمـصادر فـي القائمـة الخاصـة بهـا فـي نهايـة                      -٩

 .الدراسة، ولا أذكر شيئاً من ذلك في الهامش 

 الهـدى والـسداد والقبـول، إنـه سـميع مجيـب، وصـلى االله        -بحانه  س ـ-هذا، وأسأل االله   

 .وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين

 

@     @      @ 

 



 

 
 أثر اشتراط المناسبة في العلة وعدمه في مسائل القياس٢٨٤

  عبد االله بن سعد آل مغيرة. د

 .شرط المناسبة في العلة: التمهيد
 :     سأتكلم عن هذه المسألة تحت مطالب أربعة 

 .تعريف المناسبة: المطلب الأول
 :     المعنى اللغوي
 .ن مفاعل من نسب ينسب نسباًمناسب على وز

أن النون والسين والباء كلمـة واحـدة تـدل علـى اتـصال              ): ـه ٣٩٥ت(  وذكر ابن فارس  

 .)١(شيء بشيء

ــسَب القرابــات، ســمي بــذلك لاتــصاله وللاتــصال بــه   "النَّــسب ":  ومــن شــواهد ذلــك  ، )٢(نَ

": سَب والنّيْـسَبان  النّي ْـ"، و )٣(التشبيب بالنساء، لأنه ذكـرٌ يتـصل بهـن        : في الشعر "النَّسِيب"و

، لأن )٥(المــشاكلة": المناســبة "، و)٤(الطريــق المــستقيم الواضــح، لاتــصال بعــضه مــن بعــض  

 .فيها قدراً من الاتصال

ــا شـــوبٌ مـــن  ء، والملا)٦(الملائـــم: المناســـب:  وفـــي بعـــض المـــصادر الأصـــولية  مـــة فيهـ

 .الاتصال

 :   المعنى الاصطلاحي
 :لى تعريفات متقاربة في المعنى، منهااختلف الأصوليون في تعريف المناسب ع

المناســب عبــارة عمــا لــو عــرض علــى العقــول   "):ـهــ ٤٣٠ت (تعريــف أبــي زيــد الدبوســي 

 .)٧("لتلقته بالقبول

                                     
  .٥/٤٢٣مقاييس اللغة : انظر)  ١(
  .١/٧٥٥، ولسان العرب ٥/٤٢٣مقاييس اللغة : انظر)  ٢(
  .١/٧٥٦، ولسان العرب ٥/٤٢٣مقاييس اللغة : انظر)  ٣(
  .١/٧٥٦، ولسان العرب ٥/٤٢٤للغة مقاييس ا: انظر)  ٤(
  .١/٧٥٦لسان العرب : انظر)  ٥(
  .٥/٢٠٦، والبحر المحيط ٤/٢٣٨١الإحكام في أصول الأحكام للآمدي : انظر)  ٦(
 ، ونسبة هذا التعريـف  ٣١١:تقويم الأدلة ص: لم أجده بلفظه في تقويم الأدلة للدبوسي، وإنما معناه، انظر    )  ٧(

، والتوضيح على التنقيح ٣/٦٢٣كشف الأسرار : انظر. وليين من الحنفية وغيرهمإليه مشهورة عند الأص



 

 
 لوم الشرعيةمجلة الع  ٢٨٥

 هـ١٤٣٦العدد السابع  و الثلاثون شوال  

عبـارة عـن وصـف ظـاهر منـضبط يلـزم مـن ترتيـب الحكـم               "هـو   ) : ـه ٦٣١(وقال الآمدي   

ن ذلـك  على وفقه حصول ما يصلح أن يكون مقصوداً مـن شـرع ذلـك الحكـم، وسـواء كـا                  

  .)١("الحكم نفياً أو إثباتاً، وسواء كان ذلك المقصود جلب مصلحة أو دفع مفسدة

 .)٢("ما تضمن تحصيل مصلحة أو درء مفسدة: المناسبة") :ـه ٦٨٤(وقال القرافي 

 .)٣("هو ما تتوقع المصلحة عقيبه لرابط عقلي") :ـه ٧١٦(وقال الطوفي 

أن المناسـبة هـي الملائمـة بـين الوصـف           : وهذه التعريفات متقاربة في المعنى، وحاصـله      

 .والحكم، بحيث يترتب على تشريع الحكم عندها مصلحة، يُعتقد أنها مقصودةٌ للشارع

أن العقل السليم متى ما ورد عليه أن هذا الوصف علـة لـذلك الحكـم            : أو بعبارة أخرى  

أدرك كــون الــربط بينهمـــا مفــضٍ إلــى تحقـــق مــصلحةٍ مــن المـــصالح المقــصودة للـــشارع        

 .الحكيم
 أدرك العقــل أن تحــريم المــسكر مفــض إلــى  ،الــسكر علــة التحــريم: إذا قيــل: ومثالــه

 أدرك ،القتــل العمــد العــدوان علــة القــصاص : مــصلحة حفــظ العقــل مــن الفــساد، وإذا قيــل 
العقــل أن إيجــاب القــصاص عندئــذ مفــض إلــى مــصلحة حفــظ النفــوس، وهكــذا فــي ســائر      

 .العلل التي تحقق فيها شرط المناسبة
ا تقـــرر ذلـــك تبـــيَّن لنـــا ظهـــور العلاقـــة بـــين المعنـــى اللغـــوي للمناســـبة ومعناهـــا فـــي   إذ

 .)٤(الاصطلاح، فهذا التعلق والارتباط بين الوصف والحكم، هو نوع من الاتصال بين أمرين
الإخالـــة، والتـــأثير، والمـــصلحة،   : ومـــن الأســـماء المرادفـــة للمناســـبة عنـــد الأصـــوليين     

 .)٥(والاستدلال، ورعاية المصالح

                                                                                   
ــر ٢/١٣٦ ، والإحكـــام فـــي أصـــول الأحكـــام للآمـــدي   ٢/٣٠١،  وفـــواتح الرحمـــوت ٣/٣٠٣، وتيـــسير التحريـ
  .٥/٢٠٦، والبحر المحيط ٣/٣٨٣، وشرح مختصر الروضة للطوفي ٩/٣٢٦٤، ونفائس الأصول ٤/٢٣٨١

  .٤/٢٣٨٢دي الإحكام للآم)  ١(
  .٣٩١:تنقيح الفصول ص)  ٢(
  .٣/٣٨٢شرح مختصر الروضة )  ٣(
  .٤/٢٣٨٢الإحكام للآمدي : انظر)  ٤(
، والكاشــف عــن  ٦٢٢: ، وبــذل النظــر ص ١٤٤:شــفاء الغليــل ص : ، وراجــع٥/٢٠٦البحــر المحــيط  : انظــر)  ٥(

  .٦/٣٣٢المحصول 



 

 
 أثر اشتراط المناسبة في العلة وعدمه في مسائل القياس٢٨٦

  عبد االله بن سعد آل مغيرة. د

 .تحرير محل النزاع: المطلب الثاني
اتفق الأصوليون على أن العلة المنصوصة لا يشترط فيها ظهور المناسبة، صرّح بـذلك          

، وذلك لقوتهـا،  )٣(، ويفيده بعض تصرفاتهم في الباب)٢(، ويدل عليه كلام آخرين   )١(بعضهم

 .فالمشترط للمناسبة يقضي بوجودها في المنصوصة، ولو لم تظهر له

 :ليه فالخلاف في نوعين من أنواع العلةوع

 .العلة المومأ إليها: النوع الأول

 .العلة المستنبطة: النوع الثاني
كما ظهر لي أن الخلاف في ظهور المناسبة وليس في تحققها في الواقع، لأن هذا هو           

لـم  اللائق بالنظر الفقهي والأصـولي، أمـا واقـع الحـال فهـو مـن القـضايا التـي يهُـتم بهـا فـي ع                         
 .أصول الدين أو ما يسمى بعلم الكلام

العلــــة إذا تبــــيَّن ذلــــك فهــــل ظهــــور المناســــبة شــــرطٌ لــــصحة العلــــة المومــــأ إليهــــا و  
 .؟المستنبطة

 .هذا هو محل النزاع
 .الأقوال في المسـألة، وأهم أدلتها: المطلب الثالث

ــة، وبمــا أن الخــلاف لــيس واحــداً         ــا أن الخــلاف فــي نــوعين مــن أنــواع العل  فــي تقــدم لن
 :الموضعين رأيت بحثهما تحت مسألتين مستقلتين

 .اشتراط ظهور المناسبة في العلة المومأ إليها: المسألة الأولى
هـو دلالـة الـنص علـى العلـة          : الثابتة بمسلك الإيماء، والإيماء هـو     : العلة المومأ إليها هي   

 .)٤(عليلمن جهة المعنى لا اللفظ، أي من غير استعمال صيغة موضوعة في اللغة للت

                                     
 .٧/٣٢٧١، ونفائس الأصول ٤/٢٦تحفة المسؤول في شرح مختصر منتهى السول : انظر)  ١(
، والبرهـــان فـــي أصـــول الفقـــه ٣٠٧:، وشـــفاء الغليـــل ص٢/٢٨٤الوصـــول إلـــى الأصـــول لابـــن برهـــان : انظـــر)  ٢(

٢/٦٣٩. 
كبحثـهم لمـسألة اشتـراط المناسبـة فـي العلـة المومأـ إليهاــ، وحكاـيتهم الخـلاف فيهاـ، وتعليـل الاشتـراط بأـن دلالــة              )  ٣(

 .ا يقويها، وهذا التصرف يدل على أنهم لا يشترطونها في المنصوصة لقوتهاالإيماء ضعيفة فتحتاج إلى م
، وشـرح مختـصر الروضـة للطـوفي         ٤/٢٣٥٢الإحكـام للآمـدي     : تعريفات الإيمـاء عنـد الأصـوليين فـي        : انظر)  ٤(

، وجمــع الجوامــع ٤/٦٤، ونهايــة الــسول ٣/٣٠٤، ومختــصر ابــن الحاجــب بــشرحه رفــع الحاجــب  ٣/٣٦١
 .٤/١٢٥، وشرح الكوكب المنير ٣/٧٠٤لهامع بشرحه  الغيث ا
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 هـ١٤٣٦العدد السابع  و الثلاثون شوال  

وقد اختلف الأصوليون في اشتراط ظهور المناسبة في الوصـف المومـأ إليـه، وبعـضهم         

  وبعـضهم يجعلـه فـي بعـض     - )١( وهـم الأكثـر   -يحكي الخـلاف فـي صـور الإيمـاء جميعهـا            

، وهذا راجع إلـى أن صـور الإيمـاء متفاوتـة فـي قـوة دلالتهـا علـى العليّـة، فمـن اعتبـر                  )٢(أنواعه

ى العليّــة دلالــة قويــة جعلهــا بمنزلــة العلــة المنــصوصة، فــلا تــشترط فيهــا   صــورة مــا تــدل عل ــ

 وإن تفاوتـت فـي   -المناسبة قولا واحداً دون بقية الصور، ومن اعتبـر صـور الإيمـاء جميعهـا      

ــة    فيهــا قــدر مــن الــضعف بحيــث لا تــسامي العلــة المنــصوصة، حكــى الخــلاف       –قــوة الدلال

 .مطلقاً

 :ى ثلاثة أقوالإذا تبينّ ذلك فقد اختلفوا عل

أن ظهـور المناســبة لا يـشترط فـي العلــة المومـأ إليهـا، وهــو مـذهب أكثــر       : القـول الأول 

 .)٣(الأصوليين

: بأن دلالة الإيماء  يفهم منها التعليل ولـو لـم تظهـر المناسـبة، كمـا لـو قـال            : واستدلوا

اً للوضــوء، مَــنْ مــسَّ الجــدار فليتوضــأ، وأكــرِم الجهــال، فإنــه يفهــم كــون مــسِّ الجــدار ســبب 

ــة الإيمــاء تامــة لا تفتقــر إلــى ظهــور          وكــون الجهــل ســبباً للإكــرام، وهــذا يــدل علــى أن دلال

 .)٤(مناسبة

                                     
ــر)  ١( ــفاء الغليـــل ص : انظـ ــة الوصـــول  ٦/٣٢٩، والكاشـــف عـــن المحـــصول  ٢٧٦ -٢٧٠:شـ ، ٨/٣٢٧٨، ونهايـ

ــامع     ــث الهـ ــشرحه الغيـ ــع بـ ــع الجوامـ ــيط  ٣/٧٠٤وجمـ ــر المحـ ــر   ٥/٢٠٣، والبحـ ــرح التحريـ ــر شـ ، والتحبيـ
  .٢١٧:، ومقبول المنقول لابن عبدالهادي ص٧/٣٣٤٩

  .٣/٤٨، والإبهاج شرح المنهاج ٣/٣٦٢شرح مختصر الروضة للطوفي : ظران)  ٢(

، والتحبيـر  ٥/٢٠٣، والبحـر المحـيط   ٣/٧٠٤، وجمع الجوامع بشرحه الغيث الهامع   ٣/٤٨الإبهاج  : انظر)  ٣(
، وروضة ٢/٢٨٤، والوصول إلى الأصول لابن برهان ٢٧١:شفاء الغليل ص: ، وراجع٧/٣٣٤٨شرح التحرير  

، وأصــول ٨/٣٢٧٨، ونهايــة الوصـول  ٣/٣٦٤، وشــرح مختـصر الروضـة   ٥/١٤٥، والمحـصول  ٣/٨٤٠النـاظر  
 .٢/٢٩٨، وفواتح الرحموت ٤/١٤١، وشرح الكوكب المنير ٣/١٢٦٦الفقه لابن مفلح 

، والتحبير شرح التحرير    ٨/٣٢٧٨، ونهاية الوصول    ٥/١٤٥، والمحصول   ٢٧١،٢٧٢:شفاء الغليل ص  : انظر)  ٤(
  .٢/٢٩٨حموت ، وفواتح الر٧/٣٣٥٠
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أن ظهور المناسبة شرط في العلة المومأ إليها، وهو مذهب جماعـة مـن              : القول الثاني 

 .)٣(، والآمدي)٢(، منهم أبو المعالي الجويني)١(الأصوليين من مختلف المذاهب

 : اواستدلو

أن الــصلاة ســبب "صــلى زيــد فأكــل : " أنــه لــو لــم تُــشترط المناســبة لفهــم مــن قولنــا  -١

 .)٤(للأكل، لكنه باطل في اللغة والعرف فوجب أن يكون ظهور المناسبة شرطاً

أكــرم الجهــال وأهــن : بعــدم تــسليم بطلانــه لغــة أو عرفــاً، بــدليل أن مــن قــال : نــوقش

اك إلا أنهـم فهمـوا عليّـة العلـم للإهانـة والجهـل              العلماء، نفََر من كلامه كـل عاقـل، ومـا ذ          

 ــ   "صـلى زيـد فأكـل     : "للإكرام، وهو ما تأباه العقول، حتـى أنـتم نفـرتم مـن قولـه               : ، ونحـوه كـــ

، لأنكـم فهمـتم عليّـة مـا لـيس          "باع الأعرابـي فوجـب عليـه الكفـارة        "، و "أكل ماعز فرجم  "

 .مبمناسب، إذ لو لم تفهموا العليةّ لما أنكرتم هذا الكلا

ــة لغــة   ، وإلا فقــد يُــرفض الحكــم بالعليــة فــي بعــض   )٥(والكــلام فــي إفــادة الإيمــاء العليّ

 لمـانع آخـر خـارجي، كـالقطع بعـدم التفـات             -كما فـي بعـض الأمثلـة المـذكورة          -الصور        

 .الشارع لتلك الأوصاف أو إلغائها شرعاً

ــة الإيمــاء ضــعيفة لكونهــا مــن قرينــة    -٢ المناســبة فيهــا  ، فــلا بــد مــن ظهــور   )٦( أن دلال

 .كالمستنبطة

عــدم التــسليم باشــتراط المناســبة فــي  : أولهمــا: وهــذا يمكــن مناقــشته مــن وجهــين 

عــدم التــسليم بــضعف دلالــة الإيمــاء، فالعلــة المومــأ إليهــا أقــوى مــن     : المــستنبطة، والثــاني

 .المستنبطة

                                     
 .٣/١٢٦٦، وأصول الفقه لابن مفلح ٢/٣١٣الوصول إلى الأصول لابن برهان : انظر)  ١(

  .٥/٢٠٣البحر المحيط : ، وانظر٢/٥٣١البرهان : انظر)  ٢(

  .٤/٢٣٦٧الإحكام للآمدي : انظر)  ٣(

  .٤/٦٩نهاية السول : ، وانظر٣/٣٦٤شرح مختصر الروضة : انظر)  ٤(

 ، ٣/٣٦٤ختصر الروضة شرح م: انظر)  ٥(

  .٢/٢٩٨فواتح الرحموت : انظر)  ٦(
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وهـو   اشـترطت وإلا فـلا تـشترط،    )١(إن كـان التعليـل فهـم مـن المناسـبة          : القول الثالـث  

 .)٣()ـه ٦٤٦ت(، منهم ابن الحاجب)٢(اختيار جماعة من الأصوليين

بــأن التعليــل إنمــا فهــم مــن المناســبة، فعــدم المناســبة فيمــا فهمــت فيــه      : واســتدلوا

 .)٤(المناسبة تناقض، وما سواه يفهم التعليل من غيرها، وهو الاقتران

 بـين الحكـم ووصـف    بأن هـذا النـوع مـن الإيمـاء، وهـو الاقتـران      : وهذا يمكن أن يناقش 

 . مناسب، فهُم التعليل فيه من الاقتران، كما في سائر أنواع الإيماء، والمناسبة أمرٌ زائد 

وبيان الراجح سيكون بعد الكـلام عـن العلـة المـستنبطة، لأن مأخـذ التـرجيح فيهمـا                   

 .واحد

 .اشتراط ظهور المناسبة في العلة المستنبطة: المسألة الثانية
هــي الثابتــة بغيــر طريــق الــنص والإجمــاع، أي ثابتــة بأحــد مــسالك    : العلــة المــستنبطة 

 . الاجتهاد المعروفة في هذا الباب

 :وقد اختلف الأصوليون في ظهور المناسبة فيها على قولين

 .أن ظهور المناسبة في العلة المستنبطة ليس شرطاً : القول الأول

 :وهو مذهب جمهرة من الأصوليين

، وذكــره الغزالــي مــن )٥( إلــى مــشايخ العــراق مــن الحنفيــة)ـهــ ٥٣٩(نَــسبه الــسمرقندي 

 ،)ـهــ ١٧٥ت(، ومالــك )ـهــ ١٥٠ت(أبــو حنيفــة : تــصرفات الأئمــة كافــة مــن الــسلف والخلــف، مــنهم   

                                     
، وتحفـة  ٣/٣١١رفـع الحاجـب   : انظـر ". لا يقـضي القاضـي وهـو غـضبان    :" كما في قوله صلى االله عليـه وسـلم   )  ١(

  .٤/٨٩المسؤول 
وصـحيح مـسلم ،   ) ٧١٥٨(صـحيح البخـاري   : انظـر . والحديث متفـق عليـه مـن حـديث أبـي بكـرة رضـي االله عنـه                

 ) .١٦(الأقضية، باب كراهة قضاء القاضي وهو غضبان، حديث رقم كتاب 

 ،٧/٣٣٤٨التحبير شرح التحرير : انظر)  ٢(
  .٣/٣١٠مختصر ابن الحاجب بشرحه رفع الحاجب : انظر)  ٣(

  .٦٢٦: ، وبديع النظام ص٤/٨٩، وتحفة المسؤول ٣/٣١١رفع الحاجب : انظر)  ٤(

  .٢/٥١٨، والبرهان ٤/٦التمهيد لأبي الخطاب : ر، وانظ٥٨٤:ميزان الأصول ص: انظر)  ٥(
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 إلـى   )ـه ـ ٨٨٥ت(، والمـرداوي    )٢(إلـى الحنابلـة   ) ـه ـ ٧٦٣ت(، ونسبه ابـن مفلـح       )١()ـه ٢٠٤ت(والشافعي

، وهو اختيار الغزالي، ونصره بقوة فـي        )٥( إلى جمهور الأشعرية   )٤(، والرهوني )٣(أكثر الحنابلة 

 .)٨()ـه ٦٠٦ت(، والرازي )٧()ـه ٤٧٦ت(، وهو ظاهر كلام الشيرازي )٦("شفاء الغليل"كتابه  

 :واستدلوا بأدلة، منها

 أن للشارع أن ينصب وصفاً غير مناسب علَماً على حكمه، فـإذا لـم يمتنـع ذلـك لـم         -١

 .)٩(يمتنع في حق المجتهد

نهمــا فللــشارع تأســيس الحكــم، وذكــره الحكــم مــن غيــر علــة،   بــالفرق بي: ونــوقش

 .)١٠(وليس هذا للمجتهد

:  أن الشارع نَصَب أسباباً مؤثرة في أحكامها، ولا ندرك وجه المناسـبة فيهـا، مثـل    -٢

مسّ الذكر سبب للوضوء، وخروج الخـارج مـن الـسبيلين موجـب للوضـوء، وعتـق الـشِّرك            

                                     
  .٣٢٨، ٣٠٩ ، ٣٠٢ -٢٩٢:شفاء الغليل ص: انظر)  ١(

  .٣/١٢٠٨أصول الفقه له : انظر)  ٢(

  .٧/٣١٨٥التحبير شرح التحرير : انظر)  ٣(

 رحـل إلـى   يحيى بن موسى الرهوني المالكي، أبو زكريا، فقيه أصولي أديب، ولد بالمغرب ونشأ بها ثم       : هو)  ٤(
ــه        ــدريس فــي بعــض مدارســها، مــن مؤلفات ــي الت تحفــة المــسؤول شــرح مختــصر    :" القــاهر وســكنها، وول

ه ٧٧٣، تـوفي رحمـه االله سـنة    "شرح طوالع الأنوار للبيـضاوي    "، و "تقييد على التهذيب للبراذعي   " ، و "السول
 .غير ذلك: وقيل
  .٦/٢٣٠هب ، وشذرات الذ٣/٣٣٣، ودرة الحجال ٢/٣٦٢الديباج المذهب : انظر

  .٤/٢٥تحفة المسؤول : انظر)  ٥(

  .٣/٧٠٤، والمستصفى ٤٥٧، ٣٠٧،٣٠٩، ٣٠٢، ٢٩٢: شفاء الغليل ص: انظر)  ٦(

  .٢/٨٤٣شرح اللمع : انظر)  ٧(

  .١٣٥ -٥/١٢٧المحصول : انظر)  ٨(

  .٢/٥٢١البرهان : انظر)  ٩(

  .٢/٥٢٢انظر البرهان )  ١٠(
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قيه، وغيرها كثير، فدل على أن ظهور المناسبة ليس         في العبد موجبٌ لسراية العتق إلى با      

 .)١(شرطاً في العلة

بــأن هــذه علــل منــصوصة، فــلا يــشترط فيهــا ظهــور المناســبة، لقوتهــا      : وهــذا ينــاقش 

 .وعصمتها، بحيث نقطع باشتمالها على المناسبة ولو لم نعيّنها، بخلاف المستنبطة

ر المناسـب، فـدل علـى أن ظهـور      أن الصحابة والأئمة بعدهم عللوا بالمناسب وغي ـ   -٣

 .)٢(المناسبة ليس شرطاً

 .)٣(بعدم تسليم ذلك، بل وجدنا الصحابة لا يلتفتون إلا إلى المعاني المؤثرة: نوقش

 أن القول بالمناسبة لا يستقيم إلا على أصل أن أفعال االله سبحانه معللة بالحكم           -٤

 .)٤(يءٌ على شيءوالمصالح، وهو أصل باطل، لأن االله سبحانه لا يبعثه ش

بـــالتزام هـــذا الأصـــل، وهـــو مـــذهب الأكثـــرين، مـــن الـــسلف والمعتزلـــة        : وهـــذا ينـــاقش

 .)٥(والماتريدية 

أن ظهــور المناســبة شــرط فــي العلــة المــستنبطة، وهــو مــذهب جمهــرة : القــول الثــاني

، ويـدل عليـه     )٧(، وجمهـور الـشافعية    )٦(كبيرة من الأصوليين، فهـو مـذهب جمهـور الحنفيـة          

                                     
  .١٢٨ -١٢٦: شفاء الغليل ص: انظر)  ١(

  .٧٧٣، ٢/٤٨٤المعتمد : ، وانظر٣٢٨، ٣١٧:، وشفاء الغليل ص٤/٧التمهيد لأبي الخطاب : انظر)  ٢(

  .٤/٧التمهيد لأبي الخطاب : انظر)  ٣(

  .٤/٤٣، وشرح الكوكب المنير ٤/٢٥تحفة المسؤول للرهوني : انظر)  ٤(

، ومجمـوع الفتـاوى     ٩٣،  ١١/٩٢،  ٦/٤٨لجبار  ، والمغني لعبـدا   ٢٩٦: التوحيد لأبي منصور الماتريدي ص    : انظر)  ٥(
  .٨/٢٢٤، وشرح المواقف للجرجاني ٨٩، ٨/٣٨

، وميزان الأصـول  ٣١٥، ٣١٤:، وتقويم الأدلة ص٣/٦٢٠أصول فخر الإسلام بشرحه كشف الأسرار      : انظر)  ٦(
ر ، والتحريـر بـشرحه تيـسير التحري ـ       ٢/١٤٨، والتلويح   ٣/٦٢٢، وكشف الأسرار    ٦٢٦،  ٦٠٨،  ٥٨٤،  ٥٨٣:ص
  .٢/٢/٢٧٣، وفواتح الرحموت ٣/٣٠٣

، والإحكـــام ٢٨٠، ٢٦٧، ٢/٢٦٤، والوصـــول إلـــى الأصـــول لابـــن برهـــان  ٦٩٩، ٥٧٤، ٢/٥٣٩البرهـــان : انظـــر)  ٧(
  .٥/١٣٢، والبحر المحيط ٢٣٣١، ٤/٢٢٣٣للآمدي 
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إلـى أئمـة    ) ـه ـ ٤٨٢ت(، ونسبه البزدوي    )٢(، وهو مذهب بعض الحنابلة    )١(م بعض المالكية  كلا

ــرين مــن النظــار      )٣(الفقــه مــن الــسلف والخلــف    ــى المعتب ــو المعــالي الجــويني إل ، )٤(، وعــزاه أب

 .)٦()ـه ٤٠٣ت(، وأبي بكر الباقلاني )٥(ونسُب إلى المعتزلة

، وابــــن )٩(، والآمــــدي)٨(الجــــويني، وأبــــو المعــــالي )٧(أبــــو زيــــد الدبوســــي: وممــــن اختــــاره

 .)١٠(الحاجب

 :واستدلوا بأدلة، منها

 أن المتتبع لمـسالك الـصحابة فـي الفقـه والنظـر يظهـر لـه احتكـامهم إلـى المعـاني                       -١

ــو كانــت المناســبة ليــست        المناســبة المــؤثرة، وإضــرابهم عــن المعــاني غيــر المناســبة، ول

 .)١١(ها وقيام الحاجة إليهاشرطاً لما أهملوا الأوصاف غير المناسبة، مع يسر

بـأن هـذا المـسلك هـو الغالـب فـي تـصرفاتهم، لكـن لا يُـسلّم إطبـاقهم                     : وهذا يناقش 

 .عليه في عمومها

 أن الاتفاق واقـع علـى امتنـاع خلـو الأحكـام الـشرعية عـن الحكـم والمـصالح، إمـا                       -٢

 بمقتــضى (بطريــق الوجــوب علــى رأي المعتزلــة، أو بحكــم الاتفــاق علــى رأي الأشــعرية، أو    

                                     
  .٣٢٦:، ومراقي السعود ص٦٤٧:إحكام الفصول للباجي ص: انظر)  ١(

  .٧/٣١٨٥، والتحبير شرح التحرير ٨ -٤/٥طاب التمهيد لأبي الخ: انظر)  ٢(

  .٣/٦٢٠أصول فخر الإسلام بشرحه كشف الأسرار : انظر)  ٣(

  .٢/٥١٨البرهان : انظر)  ٤(

  .٤/٢٥تحفة المسؤول : انظر)  ٥(

  .٥/١٣٢، والبحر المحيط ٢/٥١٨البرهان : انظر)  ٦(

  .٣١٥، ٣١٤: تقويم الأدلة ص: انظر)  ٧(

  .٦٩٩، ٥٧٤، ٢/٥٣٩ان البره: انظر)  ٨(

  .٢٣٣١، ٤/٢٢٣٣الإحكام : انظر)  ٩(

  .٣/١٨٤مختصره بشرح رفع الحاجب : انظر)  ١٠(

: ، وراجـــع٣٩٨: ، وشـــرح تنقـــيح الفـــصول ص٤/٧، والتمهيـــد لأبـــي الخطـــاب ٥١٩، ٢/٥١٨البرهـــان : انظـــر)  ١١(
  .٣١٤:تقويم الأدلة ص
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، فإذا ثبت ذلـك انبنـى عليـه ألا ينـصب الـشارع أمـارة         )١()كماله سبحانه على رأي أهل السنة       

 .)٢(على حكم إلا بمناسبة، وإلا لزم ثبوت الحكم لا لمصلحة، وهو ممتنع

بأنــه غيــر لازم فقــد توجــد المناســبة ولا تظهــر، والكــلام فــي اشــتراط      : وهــذا ينــاقش 

 .ظهورها

ة لكــان التعليـل بالوصــف تعبـداً مــن الحكـيم ســبحانه، فـلا يقــاس      أنـه لــولا المناسـب  -٣

 .)٣(عليه لعدم موجب الحكم

بأن المناسبة ليست لازمة لارتفاع معنـى التعبـد المحـض، فـإن معقوليـة          : وهذا يناقش 

الوصف تتحقق، فينفتح باب القياس، متى ما غلب على ظننا بدلالة صحيحة أنه المعنى الذي      

و لـم تظهـر لنـا مناسـبته، كمـا فـي العلـة المنـصوصة والمجمـع عليهـا           لأجله ثبت الحكم، ول  

 .والثابتة بالدوران والسبر والتقسيم

 .الترجيح: المطلب الرابع
بعد أن عرفنا الأقوال فـي المـسألة، وأهـم أدلتهـا، وأقـوى مـا ورد عليهـا مـن مناقـشات،                        

ءاً المومـأ إليهـا أم   أن ظهور المناسبة ليس شـرطاً فـي العلـة، سـوا     : فالذي يترجح عندي هو   

 :المستنبطة، ووجه هذا الترجيح ما يأتي

ــه أمكــن إلاجابــة عنهــا         -١ ــة القــائلين ب ــه، فأدل  أن شــرط ظهــور المناســبة لا دليــل علي

 .بأجوبة قوية، تبطل دلالتها

 أنه إذا غلب على الظن بـأن هـذا الوصـف الـذي لا تظهـر مناسـبته هـو منـاط الحكـم،                          -٢

 .  العمل بالظن واجبفقد تحقق موجب العمل، لأن

                                     
الاسـتدلال، وأضـفتها إليـه ليـستقيم الاسـتدلال علـى       هذه الزيادة بين القوسـين ليـست موجـودة فـي أصـل            )  ١(

 .أصول أهل السنة

  .٣٩٨: شرح تنقيح الفصول ص: ، وراجع٥/١٢٨، والبحر المحيط ٤/٢٤١٤الإحكام للآمدي : انظر)  ٢(

  .٢/٢٧٣فواتح الرحموت : انظر)  ٣(
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 أن هذا القول هو الموافـق لتـصرفات الأئمـة مـن الـسلف والخلـف، وواقـع الفقـه فـي            -٣
المذاهب المتبوعة جميعها، فإنا وجـدناهم يعللـون بالمناسـب وغيـر المناسـب، ولا يمكـن           
دعــوى تحقــق المناســبة فــي جميــع مــا ذكــروه مــن علــل إلا بتكلــف بــارد ينبــو عنــه الــذوق        

شـفاء  "بسط القول في تقرير هذا المعنى بما لا مزيـد عليـه الغزالـي فـي كتابـه      السليم، وقد   
 ".الغليل 
 أن هذا القول مطرد في لوازمه وآثاره، لا ينتقض بصورة أصولية أو فروعيـة، بخـلاف           -٤

 .القول الآخر، وهو ما سيتضح من خلال مباحث هذه الدراسة
ــا عــدم شــرطية ظهــور        ــه مــع ترجيحن ــك، فإن ــى   إذا تقــرر ذل ــه إل المناســبة،أحب أن أنب

 :أمرين
أن ظهور المناسبة صفة كمـال فـي العلـة، فالعلـة المناسـبة أكمـل وأرجـح مـن                    : الأول

 .العلة غير المناسبة
أن المناسبة موجودة ومتحققة في كـل علـة شـرعية، لكـن قـد تظهـر لنـا وقـد                     : الثاني

 –لى حكــيم، وأفعالــه تخفــى، وهــذا الــذي يقتــضيه الأصــل القــاطع، مــن أن االله ســبحانه وتعــا  
  .)١( معللةٌ بالحكم والمصالح-خَلْقاً وأمراً    ونهياً 

أثر اشتراط ظهور المناسبة فـي العلـة وعدمـه فـي تعريـف القيـاس                : المبحث الأول 
 .والعلة

 : وفيه مطلبان
 .تعريف العلة، والفرق بين العلة والسبب: المطلب الأول

 :وفيه مسألتان
 .علةتعريف ال: المسألة الأولى

ذهــب الأصــوليون فــي تعريــف العلــة مــذاهب شــتى، كــلٌ يحــدد مفهومــه لهــا بنــاءً علــى     

مواقفه الأخرى، لاسيما الكلامية، لكن الذي يهمنا هو هل كان لاشـتراط ظهـور المناسـبة                

 .أو عدم اشتراطها أثرٌ في تعريفاتهم تلك؟

                                     
ــر)  ١( ــة    : انظــ ــن تيميــ ــسنة لابــ ــاج الــ ــاوى  ١٤٥ -١/١٤١منهــ ــوع الفتــ ــلام ٤٣٦ -٤٣٣، ٤٥ -٨/٣٥، ومجمــ ، وإعــ

  .٢/١٣٤، والتوضيح على التنقيح ١/٣٣٦الموقعين 
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 .هذا ما سنتبينه من خلال عرض أبرز تعريفات العلة

 :التعريف الأول
أن العلة مجرد علامة على     : ، أي )١(العلامة والأمارة : المعرِّف للحكم، وهو معنى قولهم    

 .)٢(الحكم من غير تأثير فيه، ولا أن يكون باعثاً عليه

 .)٤(، واختاره جمع كبير من الأصوليين)٣(وهذا التعريف نسُب إلى أكثر الأشاعرة

 عنــد -، لأن الأحكــام وكمــا يظهــر فهــو متــأثر بأصــل عــدم اشــتراط ظهــور المناســبة 

، فــلا وجــود لمناســبة مقــصودة للــشارع حتــى   )٥( غيــر معللــة بالمــصالح والحكــم -بعــضهم

الأحكـام معللـة بالمـصالح والمناسـبات، لكـن ظهورهـا           : )٦(يُشترط ظهورها، وعنـد آخـرين     

 .ليس شرطا، فقد تظهر لنا وقد تخفى

 :التعريف الثاني
معنى له أثـر فـي ثبـوت        : بذاته، أي أن العلة   الموجب للحكم بذاته، أو المؤثر في الحكم        

 .الحكم

، ولـم  )٧(وهذا التعريف نسُب إلى المعتزلـة، وهـي نـسبة مـشهورة فـي كتـب الأصـوليين            

، لكنه قد يفُهـم مـن كلامهـم       "لذاته  "أو  "بذاته" قيد   )٨(أجد في كتب المعتزلة التي بين أيدينا      

أن ) ـه ـ ٣٢٦ت(بـي الحـسين البـصري    في العلة العقليـة، وأمـا العلـة الـشرعية فظـاهر كـلام أ            

                                     
  .٣/٤٠الإبهاج : انظر)  ١(

  .٥/١١٢، والبحر المحيط ٣/٦٧٠الغيث الهامع : ، وراجع٢/٢٨٠أصول الفقه لأبي النور زهير : انظر)  ٢(

 ٥/١٣٥المحصول : ، وانظر٣/٤٠الإبهاج : انظر)  ٣(

، ونهايـة   ٣/٤٠، والمنهـاج للبيـضاوي بـشرحه الإبهـاج          ٥/١٣٥ والمحـصول    ،٥٨٤:ميـزان الأصـول ص    : انظر)  ٤(
  .٣٢٥:، ومراقي السعود ص٧/٣١٧٧، والتحبير شرح التحرير ٥/١١٢، والبحر المحيط ٨/٣٢٥٨الوصول 

 .٢٧٤:، ومذكرة أصول الفقه للشنقيطي ص٤/٢٥تحفة المسؤول للرهوني : انظر)  ٥(

 .وهم غير الأشعرية)  ٦(

  .٧/٣١٧٨، والتحبير شرح التحرير ٥/١١٢، والبحر المحيط ٣/٤٠لإبهاج ا: انظر)  ٧(

 .كشرح العمد، والمعتمد، كلاهما لأبي الحسين البصري)  ٨(



 

 
 أثر اشتراط المناسبة في العلة وعدمه في مسائل القياس٢٩٦

  عبد االله بن سعد آل مغيرة. د

بمـاذا  : فـإن قـال  " : - أبو الحسين البـصري  -تأثيرها ليس ذاتياً  كما في العلة العقلية، يقول       

العقليـة لمـا كانـت      : يقع الفصل بين العلة العقلية والعلة الشرعية، وفي ماذا يتفقـان؟ قيـل            

، وبينّـا أن مـن حقهـا     مؤثرة في الحكم على طريق الإيجاب اقتضت الشرائط التي ذكرناهـا          

أن تختص بها من استحالة وجودها غير موجبة للحكم، واستحالة كون إيجابها موقوفـا              

على شرط أو معنى آخر، واستحالة وجودها مع انتفاء الحكم في بعض الأعيـان أو بعـض                 

الأوقات، لأن تجويز وجودها مع انتفاء هذه الشرائط ينافي كونها مؤثرة فـي الحكـم علـى                 

يجاب، والعلة الـشرعية لا تخـتص بهـذه الـشرائط، لأنهـا لمـا كـان تأثيرهـا كونهـا                    طريق الإ 

لطفاً للمكلف وداعياً إلى اختيار فعل آخر صار تأثيرها متعلقاً بالاختيار، وما طريقه الاختيـار          

لا نمنع أن يتخلف حكمه في الأعيان والأوقات ويختلف حكم الدواعي في ذلك، ولهذا لـم         

شرعية أن تكـون موجـودة غيـر مـؤثرة فـي الحكـم، ولـم يجـب أن يكـون                     نمنع في العلة ال   

وجود الحكم تابعاً لوجودها في جميع الأوقات، وأما الوجه الـذي يجـب اتفاقهمـا فيـه فهـو                 

أن العلــة الــشرعية لا بــد مــن أن يكــون لهــا مــن التعلــق بــالحكم التــي هــي علــة لــه مــا لــيس     

في غيره حتى تكون بكونها علـة لـه أولـى مـن         لغيره، وأن يكون لها من التأثير فيه ما ليس          

أن تكون علة لغيـره، وإن كـان مالهـا مـن التعلّـق والتـأثير لا يجـري مجـرى مـا للعلـة العقليـة                   

 . )١("منهما

هي ما لها تأثير في الحكم، ولكنه لـيس ذاتيـاً كمـا    : فنفهم من هذا أن العلة الشرعية   

ي حكمهـا، تتميـز بـه عـن بـاقي العلـل الأخـرى،        في العلة العقلية، وإنما هو تأثير وإيجاب ما ف      

وأمــا العلــة فــي عــرف الفقهــاء فهــي مــا ": يؤيــد هــذا قــول أبــي الحــسين البــصري فــي المعتمــد

 )٢(."أثرت حكما شرعياً

وعلــى كــل حــال، الــذي يهمنـــا هــو تبــينّ أثــر القـــول بظهــور المناســبة أو عدمــه علـــى           

 .التعريفين

                                     
  .٥٩، ٢/٥٨شرح العمد )  ١(

)٢/٧٠٤)  ٢.  



 

 
 لوم الشرعيةمجلة الع  ٢٩٧

 هـ١٤٣٦العدد السابع  و الثلاثون شوال  

 فيظهـــر بجـــلاء تـــأثره بـــشرط ظهـــور -م المنـــسوب إلـــيه–أمـــا علـــى التعريـــف الأول 

ــاً كــون المناســبة فيهــا واضــحة وجليــة،        ــأثيراً ذاتي المناســبة، لأن لازم كــون العلــة مــؤثرة ت

 .يدركها أكثر العقلاء

فالظاهر كذلك، لأن الحكـم علـى وصـف بأنـه مـؤثر  لا يتـأتى                 :   وأما على التعريف الثاني   

 .إلا بظهور وجه المناسبة فيه

أن التعريف مبني على أصـل      : الأمرين  ذكره عدد من الأصوليين فقالوا      وهذا الرابط بين    

 من أن في الأفعال صفاتِ حسُنٍْ أو قـبحٍ، والأمـر           )١(المعتزلة في التحسين والتقبيح العقليين    

 .)٢(والنهي تابع لها

 : التعريف الثالث
ح الباعث على الحكم، وفسُِّر الباعث على الحكم باشتمال الوصف على حكمة تصل           

 .أن تكون مقصودة للشارع من شرع الحكم، مثل جلب المصلحة ودفع المفسدة

  .)٤( وتبعه ابن الحاجب)٣(وهذا التعريف للآمدي

مـا شُـرع الحكـم عنـده        ): ه١١١٩ت(وما في معناه تعريـف محـب االله بـن عبـد الـشكور               

 .)٥(تحصيلاً للمصلحة

الوصـف  : -م الآمـدي   وهو مستفاد مـن مجمـوع كـلا   -وأيضاً تعريف بعض المعاصرين  

 .)٦(الظاهر المنضبط الذي يكون مظنة المعنى المناسب لتشريع الحكم 

                                     
، ٥/١١٢، والبحــر المحــيط  ٣/٤٠، والإبهــاج ٦/٢٨٩، والكاشــف عــن المحــصول   ٥/١٢٨المحــصول : انظــر)  ١(

 .٤/٣٩ المنير وشرح الكوكب
  . ٦/٢٩٠انظر الكاشف عن المحصول ) ٢(
  . ٧/٣١٨٠، والتحبير شرح التحرير ٣/٤٠الإبهاج : ، وراجع٢٢٣٤، ٤/٢٢٣٣الإحكام : انظر) ٣(
  .٣/٤٠الإبهاج : ، وراجع٣/١٨٤مختصر ابن الحاجب بشرحه رفع الحاجب : انظر)  ٤(
  .٢/٢٦٠مسلم الثبوت : انظر)  ٥(
، وأصـول الفقـه لأبـي     ٢٩٨: ، وأصـول الفقـه للخـضري بـك ص         ٢٢٣٩،  ٢٢٣٤،  ٤/٢٢٣٣ للآمدي   الإحكام: انظر) ٦(

، وأصــول الفقــه الإســلامي للزحيلــي ١٤٧:، وأصــول التــشريع الإســلامي لعلــي حــسب االله ص٢٣٧:زهــرة ص
١/٦٤٨. 



 

 
 أثر اشتراط المناسبة في العلة وعدمه في مسائل القياس٢٩٨

  عبد االله بن سعد آل مغيرة. د

وكما هو ظـاهر فقـد جعلـوا ظهـور المناسـبة مـن مفهـوم العلـة الـشرعية، فـلا تكـون              

 .العلة عندهم إلا مناسبة

 :التعريف الرابع
 .الموجب للحكم لا بذاتها، بل بجعل االله إياها موجبة للأحكام

 فــي بعــض المواضــع مــن  – رحمــه االله –، وكلامــه )١(تعريــف ينُــسب إلــى الغزالــي وهــذا ال

، وكمــا يظهــر لا نلمــس لاشــتراط المناســبة أو عدمــه أثــراً عليــه، )٢(شــفاء الغليــل يــدل عليــه

إن القول بأنهـا موجبـة يـستلزم أن تكـون مناسـبة، بحـسب اصـطلاح        : وقصارى ما قد يقال   

المعنـى، ولا يخفـى أن موضـوعنا هـو قـضية ظهـور              بعضهم، فإن الإيجاب قد يستعمل بهذا       

 .المناسبة لا مجرد وجودها

 في المستصفى يوافق مـا عليـه أكثـر الأشـعرية مـن              - رحمه االله    -  ومع هذا، فكلامه    

 مـن أن ظهـور المناسـبة    - الذي نـصره بقـوة      -، وهو ما يوافق أصله      )٣(أنها العلامة والمعرِّف  

 .في العلة ليس شرطاً

 :امسالتعريف الخ
ــة للحكــم   ــصفة الجالب ــاط الحكــم )٥(، أو المقتــضية للحكــم )٤(ال ، ونحوهــا مــن  )٦(، أو من

التعريفات التي لا نلمس للمسألة فيها أثراً، فهي تعريفـات صـالحة علـى الـوجهين، ويتحـدد            

 .المراد بعد تفسير معنى الجلب أو الاقتضاء

                                     
 ، ٥/١١٢البحر المحيط : انظر)  ١(

  .٢١: انظر شفاء الغليل ص)  ٢(

  .٣/٧٠٤المستصفى : انظر)  ٣(

ــاجي ص  ١/١٧٦العــدة : انظــر)  ٤( ــة فــي الجــدل ص  ١٧٤:، وإحكــام الفــصول للب ــة  ٦٠: ، والكافي ، وقواطــع الأدل
  .٥/١١٣، والبحر المحيط ٦٨:، ورسالة في أصول الفقه للعكبري ص٤/١٨٧

  .١/١٧٦العدة : انظر)  ٥(

  .٣/٨٠٠روضة الناظر : انظر)  ٦(



 

 
 لوم الشرعيةمجلة الع  ٢٩٩

 هـ١٤٣٦العدد السابع  و الثلاثون شوال  

 .الفرق بين العلة والسبب: المسألة الثانية
مناط لحكم شرعي، وكـل منهمـا بُنـي عليـه الحكـم وربـط بـه وجـوداً                   العلة والسبب   

 .وعدماً، فهل هما لفظان مترادفان أو لا ؟

 :هنا اتجاهان

أنهما لفظان مترادفان، وهو مذهب جماعـة مـن الأصـوليين، لأنهـم أصـلا               : الاتجاه الأول 

 لا يــشترطون فــي العلــة ظهــور المناســبة، فكــل مــا عــرَّف بحــصول الحكــم، ظهــرت فيــه       

 .)١(المناسبة أو لم تظهر، يسمى سبباً وعلة

أنهما لفظان مختلفان،  وهو مذهب جماعة من الأصوليين، وقد اختلفوا         : الاتجاه الثاني 

 : في وجه هذا التغاير بين اللفظين

ففريق يرى أنهما لفظان متباينان مطلقاً، فالوصف الـذي تظهـر فيـه المناسـبة يخـصونه         

، والوصف الذي لا تظهر فيه المناسبة يفردونه باسـم الـسبب          باسم العلة ولا يسمونه سبباً    

 .)٢(ولا يسمونه علة

، فالـسبب مـا لـم يكـن بينـه           )٣(يـرى أن بينهمـا عمومـاً وخـصوصاً مطلقـاً          : والفريق الآخـر  

وبين حكمه مناسبة ظاهرة، وأما ما كان بينه وبين حكمه مناسبة ظاهرة فيـسمونه علـة          

 .)٤(بب علةوسبباً، فكل علة سبب وليس كل س

                                     
، وشرح المحلي علـى جمـع       ١/١٣٢ع الجوابع بحاشية العطار     ، وجم ١/٦٤، والإبهاج   ١/١١٠المحصول  : انظر)  ١(

 .١/١٣٢الجوامع بحاشية العطار 

ــرآة الوصـــول : انظـــر)  ٢( ــه لخـــضري بـــك ص ٢/٤٠٦مـ ــوليين للـــدكتور  ٥٦:، وأصـــول الفقـ ، والـــسبب عنـــد الأصـ
  .١٧٩، ١/١٧٨عبدالعزيز الربيعة 

هــو الأعــم مطلقــاً والآخــر هــو الأخــص  أن يكــون أحــدهما يفــارق الآخــر دون العكــس، فالــذي يفــارق   : هــو)  ٣(
 .مطلقاً، والنسبة بينهما تسمى العموم والخصوص المطلق، كالإنسان والحيوان

  .٢٠: عبدالكريم الأثري ص. ، وتسهيل المنطق د٢٧: آداب البحث والمناظرة للشنقيطي ص: انظر

  .١/٤٥٠رح الكوكب المنير ، وش١/٢٥١، وأصول الفقه لابن مفلح ٤٤٩، ١/٣٣٨الإحكام للآمدي : انظر)  ٤(



 

 
 أثر اشتراط المناسبة في العلة وعدمه في مسائل القياس٣٠٠

  عبد االله بن سعد آل مغيرة. د

 مبنيٌ على اشتراط ظهور المناسبة في العلـل      – على الوجهين    -وهذا التفريق بينهما    

 .الشرعية

 .تعريف القياس: المطلب الثاني
، فهـل  )١(العلة أحد أركان القياس الأربعة، وعند كثير مـن الحنفيـة أنهـا ركـن القيـاس         

 .كان لاشتراط المناسبة الظاهرة أثر في تعريف القياس ؟

 :ف الأصوليون القياس بعدة تعريفات متقاربة في المعنى، من أشهرهاعرَّ

  حمل معلوم على معلوم في إثبات حكم لهما أو نفيـه عنهمـا بـأمر جـامع بينهمـا       -١

 .من إثبات حكم أو صفة لهما أو نفيه عنهما

 .)٢(وهو تعريف مشهور عند الأصوليين، ذكره الباقلاني ونصره كثير من الأصوليين

 .صيل حكم الأصل في الفرع لاشتباههما في علة الحكم عند المجتهد تح-٢

 .)٣(وهذا التعريف لأبي الحسين البصري

 . الاستواء بين الفرع والأصل في العلة المستنبطة من حكم الأصل-٣

 .)٤(هكذا عرفه الآمدي

 . )٥( حمل فرع على أصل في حكم بجامع بينهما-٤
إنــه لــم : ا ممــا ذكــره الأصــوليون يمكــن القــولوبعــد النظــر فــي هــذه التعريفــات وغيرهــ

يظهر للمسألة أثرٌ في تلك التعريفات، واكتفوا بذكر لفظ العلة أو ما في معنـاه، ولا تثريـب        
علــيهم، بــل هــو الأولــى، حيــث المطلــوب فــي الحــدود الاكتفــاء بأقــل مــا يمكــن مــن القيــود      

 .والألفاظ، التي يتحقق بها تمييز المحدود

                                     
ــر)  ١( ــسي  : انظـ ــول السرخـ ــول ص ٢/١٧٤أصـ ــزان الأصـ ــرار  ٥٨٣: ، وميـ ــشف الأسـ ــسَّره ٦١٢، ٣/٦١١، وكـ ، وفـ

  .٢١٠:أصول الفقه الإسلامي لشلبي ص: انظر. أن العلة هي الركن الأهم: بعضهم بأن مرادهم
، والوصــول إلــى الأصــول لابــن  ٤٨٨، ٢/٤٨٧، والبرهــان ٣/١٤٥التلخــيص فــي أصــول الفقــه للجــويني   : انظــر)  ٢(

، ٤/٢٢٠٠، والإحكــام للآمــدي  ٣/٤٨١، والمستــصفى  ٥٢٨:، وإحكــام الفــصول للبــاجي ص  ٢/٢٠٩برهــان 
  .٥/٨، والبحر المحيط ٣/٤٩١وكشف الأسرار 

  .٢/٦٩٧المعتمد : انظر)  ٣(
  .٤/٢٢٠٨الإحكام للآمدي : انظر)  ٤(
  .٣/٢١٩، وشرح مختصر الروضة للطوفي ٤/٤، وقواطع الأدلة ١/١٧٤العدة : انظر)  ٥(



 

 
 لوم الشرعيةمجلة الع  ٣٠١

 هـ١٤٣٦العدد السابع  و الثلاثون شوال  

 .ثر اشتراط ظهور المناسبة في العلة وعدمه في شروط العلةأ: المبحث الثاني
 :وفيه تسعة مطالب

 .التعليل بالوصف الطردي: المطلب الأول
الوصـف الـذي لا تظهـر فيـه المناسـبة، فهـل يجـوز                : - هنـا    -المقصود بالوصف الطـردي     

 التعليل به ؟

ترط ظهــور فمــن اشــ: هــذه المــسألة هــي الوجــه الآخــر للمــسألة الــسابقة فــي التمهيــد  

المناسبة في العلة الشرعية فلن يجوِّز التعليل بالوصـف الطـردي، هـذا هـو مقتـضى شـرطه،                   

ومنَْ لم يشترط ظهور المناسبة، فلا مانع عنـده مـن قبـول الوصـف الطـردي، متـى مـا قامـت           

 .دلالة على إناطة الحكم الشرعي به

أنهــم متفقــون علــى : والــذي يظهــر لــي بعــد التأمــل فــي كــلام الأصــوليين فــي هــذا البــاب 

، والتي "الأوصاف الساذجة"عدم التعليل بالأوصاف الطردية المحضة، أو كما يعبر بعضهم        

يعُلــم باســتقراء تــصرفات الــشارع عــدم التفاتــه إليهــا، ومثلــوا لهــا بوصــف الطــول والقــصر،    

والبيـــاض والـــسواد، والعربيـــة والعجميـــة، ونحوهـــا، فكـــأنهم أنزلـــوا هـــذه الأوصـــاف منزلـــة  

 .)١(ف الملغاة، لبعدها البينِّ عن سمت مقاصد الشارع الحكيمالأوصا

 .التعليل بالاسم الجامد: المطلب الثاني
ــا لـــيس بمـــشتق، كاللقـــب والعلَـــم : المقـــصود بالاســـم الجامـــد  ، ومثلـــوا لـــه بقـــول  )٢(مـ

، وقـول  )٣(فـي بـول مـا يؤكـل لحمـه لأنـه بـولٌ فـشابه بـول الآدمـي             : - رحمه االله    -الشافعي        

  .)٤(يجوز الوضوء بماء الباقلاء والحمص، لأنه ماء   : -حمه االله  ر-أحمد 

 .)٥(هذا محل خلاف، ومحله في العلة المستنبطة

                                     
 .٥/١٣٢، والبحر المحيط ٤/٢٣٣١، والإحكام للآمدي ٢/٥١٨، والبرهان ٣٦٦: تقويم الأدلة للدبوسي ص: راجع)  ١(
  .٤/١٣٤٠العدة : ، وراجع٧/٣١٨٩التحبير شرح التحرير : انظر)  ٢(
  .٥/١٦٢البحر المحيط : انظر)  ٣(
  .٤/٤٣لتمهيد لأبي الخطاب ، وا٤/١٣٤٠العدة : انظر)  ٤(
، والتمهيــد لأبــي الخطــاب   ٢/٨٣٨، وشــرح اللمــع  ٤/١٣٤٢العــدة : ، وراجــع٥/١٦٣البحــر المحــيط  : انظــر)  ٥(

  .٢/٧٤٦، والمسودة ٤٣، ٤/٤٢
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 .)١(فذهب جمهور الأصوليون إلى جواز التعليل بالاسم العَلَم واللقب

أبـو الحـسين البـصري، وأبـو المعـالي الجـويني،            : وذهب كثيرون إلى عدم جوازه، منهم     

 .)٢(، والرازي ) ـه ٤٨٩ت(ي وابن السمعان

، فـــالمجوزون )٣(وهـــذا مبنـــي علـــى أصـــل اشـــتراط ظهـــور المناســـبة فـــي العلـــة وعدمـــه

علل الشرع أمـارات وعلامـات، والاسـم يقـع بـه الأمـارة والعلامـة والتمييـز                  : للتعليل به قالوا  

 .)٤(بين الأشياء

 .)٥(الاسم طردي لا مناسبة فيه فلا يجوز التعليل به: والمانعون قالوا

 .التعليل بالمشتق: المطلب الثالث
الاسم المشتق كاسم الفاعل واسم المفعول والصفة المشبهة ونحوها، هل يجوز         

 .التعليل به ؟
 .العلة المستنبطة: -كما في الاسم الجامد -هذا محل خلاف، ومحله  

، وهنـاك مـن فـرقّ       )٧(، وبعـضهم إلـى عـدم جـوازه        )٦(فذهب أكثر الأصوليين إلـى جـوازه      
 .)٨( المشتق المناسب فيجوز التعليل به وغير المناسب فلا يجوز التعليل بهبين

 :وهذه المواقف الثلاثة متأثرة بأصل اشتراط ظهور المناسبة في العلة، وبيان ذلك

                                     
، ٢/٨٣٨ ، وشــرح اللمــع  ٤/١٣٤٠، والعــدة ٣/٦١٣أصــول فخــر الإســلام بــشرحه كــشف الأســرار     : انظــر)  ١(

، وكــشف الأســرار ٢/٧٤٦، والمــسودة ١٥:، والجــدل لابــن عقيــل ص ٦٤٦: وإحكــام الفــصول للبــاجي ص 
، والتحبيـر شـرح     ٥/١٦٢، والبحـر المحـيط      ٢/٥٨، وجمع الجوامع بشرحه تـشنيف المـسامع         ٦١٤،  ٣/٦١٣

  .٧/٣١٨٨التحرير 
، والمحـــصول ٤/٢٦٩، وقواطـــع الأدلـــة ٢/٨٣٨، وشـــرح اللمـــع ٢/٥٣١، والبرهـــان ٢/٧٨٩المعتمـــد : انظـــر)  ٢(

  .١٦١/، والبحر المحيط ٤١٠:، وشرح تنقيح الفصول ص٥٨٥:ميزان الأصول ص، و٥/٣١١
  .٤/٤٢، وشرح الكوكب المنير ٧/٣١٨٨التحبير شرح التحرير : انظر)  ٣(
  .٥/٤٣٣، ورفع النقاب ٤٣، ٤/٤٢، والتمهيد ٦٤٧:، وإحكام الفصول للباجي ص٤/١٣٤٢العدة : انظر)  ٤(
، والبحـر  ٤١٠:  ، وشرح تنقيح الفصول ص٤/٢٦٩، وقواطع الأدلة  ٢/٥٣١ن  ، والبرها ٢/٧٨٩المعتمد  : انظر)  ٥(

  .٥/٤٣٣، ورفع النقاب ٥/١٦٣المحيط 
، ٢/٢٨٤، والوصول إلـى الأصـول       ٦٤٦: ، وإحكام الفصول ص   ٢/٥٣٠، والبرهان   ١٣٤١،  ٤/١٣٤٠العدة  : انظر)  ٦(

، والتحبيـر شـرح   ٢/٥٨ع ، وجمـع الجوامـع بـشرحه تـشنيف المـسام     ٢/٨١٠وجمع الجوامع  ، والمسودة      
  . ٣٣١:، ومراقي السعود ص٤/٤٣، وشرح الكوكب المنير ٧/٣١٩٠التحرير 

 .في المسألة السابقة) ٥(هامش : راجع. ومَن جوزّ التعليل بالاسم الجامد جوزه بالمشتق من باب أولى
 .٧/٣١٩١، والتحبير شرح التحرير ٢/٥٩، وتشنيف المسامع ٦٤٦: إحكام الفصول ص: انظر)  ٧(
  .٢/٨١٠، والمسودة ٢/٢٨٤، والوصول إلى الأصول ٢/٥٣١البرهان : انظر)  ٨(
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عــدم اشــتراط ظهــور المناســبة، وهــم مَــن : أن المجــوزين لــه مطلقــاً، بعــضهم مأخــذه

، وهــم )١( أن الاشــتقاق يُــشعر بالمناســبة:جــوّز التعليــل بالاســم الجامــد، وبعــضهم مأخــذه 

 . فريق ممن يشترط ظهور المناسبة

وأمـا المــانعين منـه مطلقــاً، فلأنهـم يعتقــدون أن الاشـتقاق بمجــرده لا يفيـد المناســبة،      

 .وعليه فلا يصح التعليل بالمشتق لعدم مناسبته

ــق قبــول التعليــل بت      ــن فــرقّ بــين المناســب وغيــره فمأخــذه واضــح، فهــو يعلّ حقــق ومَ

 . شرط المناسبة

 .وعندي أن مذهب المانعين مطلقاً محمول عليه

 .التعليل بالحكم الشرعي: المطلب الرابع
الحكم الـشرعي هـل يجـوز التعليـل بـه ؟ بمعنـى أن يُعلّـل الحكـم الـشرعي بـالحكم                  

 .)٢(حَرُم الانتفاع بالخمر فيبطل بيعه: الشرعي، مثل أن يُقال

 : لاختلف الأصوليون فيه على أقوا

، )٣(يجـــوز التعليـــل بـــالحكم الـــشرعي، وهـــو مـــذهب جمهـــور الأصـــوليين : القـــول الأول

: ، والقـول الثالـث    )٤(لا يجوز التعليل به مطلقاً، وهـو مـذهب قلـة مـن الأصـوليين              : والقول الثاني 

يجوز التعليل بالحكم الشرعي مطلقاً في غير باب القيـاس، وأمـا فـي بـاب القيـاس فيجـوز                    

                                     
  .٤/٤٣٣رفع النقاب : انظر)  ١(

  .٥/١٦٤، والبحر المحيط ٣/٧٣المستصفى : انظر)  ٢(

، والإحكـــام للآمـــدي   ٣/٧٠٣، والمستـــصفى ٢/١٧٦، وأصـــول السرخـــسي   ٢/٨٣٨شـــرح اللمـــع  : انظـــر)  ٣(
، ٥/١٦٤، والبحر المحيط ٤/٧٠،وتحفة المسؤول ٤٠٨: وتنقيح الفصول ص،٥/٣٠١، والمحصول   ٤/٢٢٥٢

  .٢/٢٩٠، وفواتح الرحموت ٤/٩٢وشرح الكوكب المنير 

، وفــواتح الرحمــوت ٤/٩٢، وشــرح الكوكــب المنيــر  ٤/٧٠، وتحفــة المــسؤول ٥/٣٠٢المحــصول : انظــر)  ٤(
٢/٢٩٠.  
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ة، وإن كــان لــدفع مفــسدة فــلا يكــون حكمــا شــرعياً، وهــو اختيــار    إذا كــان لجلــب مــصلح 

 .)٢( وتبعه ابن الحاجب)١(الآمدي

 معلقـاً علـى     –وهذا له تعلّق بأصل المسألة، صـرَّح بـذلك تقـي الـدين الـسبكي فـي قولـه                    

فلينظر كلامه فـي الإحكـام، فـإن بعـضه لـم أتـصوره، وبعـضه فاسـد مبنـي                " :-كلام الآمدي 

لعلــة فــي الأصــل لا يجــوز أن تكــون بمعنــى المعــرفِّ، والحــق أن العلــة     علــى معتقــد فــي أن ا 

لا : وقـال قـوم   ... المعرِّف أبداً، وعلى هذا يجـوز تعليـل الحكـم الـشرعي بـالحكم الـشرعي               

 .)٣("يجوز مطلقاً، والخلاف مبني على تفسير العلة

رع أن عِلــل الــش: أن المجــوزين للتعليــل بــالحكم الــشرعي، ممــا تمــسكوا بــه  : وبيانــه

 .)٤(معرفِّات، فللشارع أن ينصب حكماً معرفِّاً لحكم آخر

ــى الباعــث، ولا يجــوز أن يكــون           ــة عنــدهم بمعن ــاً، فــلأن العل ــا المــانعون منــه مطلق وأم

 .)٥(الحكم داعياً وباعثاً على الحكم، واعتبروا هذا خرقاً للإجماع

 لم يكن لجلب لو: والمفصِّلون بين ما كان لجلب مصلحة وما كان لدفع مفسدة قالوا        

مــصلحة كــان لــدفع مفــسدة ناشــئة منــه ، وهــو باطــل، إذ الحكــم الــشرعي لا يكــون منــشأ  

 .)٦(مفسدة

هذا عرضٌ موجز لمآخذ الأقوال مما له تعلّق بمسألتنا، ويلاحظ أن المجوزين انطلقـوا               

من أن العلة معرفِّة، وتقدم أن هذا مبني على عدم اشتراط ظهور المناسـبة، ولا يخفـى أن                   

                                     
  .٢٢٥٨ -٤/٢٢٥٥الإحكام : انظر)  ١(

  .٣/٢٨٩بشرحه رفع الحاجب مختصره : انظر)  ٢(

  .٣/٢٩٠رفع الحاجب )  ٣(

، وتحفـة  ٣٠١، ٥/٣٠٣المحـصول  : ، وراجـع  ٥/١٦٤، والبحـر المحـيط      ٤٠٨:شـرح تنقـيح الفـصول ص      : انظر)  ٤(
  .٤/٧٠المسؤول 

  .٢٢٥٤، ٤/٢٢٥٣الإحكام للآمدي : انظر)  ٥(

  .٢/٢٩٠، وفواتح الرحموت ٤/٧٠تحفة المسؤول : انظر)  ٦(
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قــول بأنهــا معرفّــة أو أمــارة أو علامــة يــساعد علــى التوســع فــي قبــول الأوصــاف المــرادة        ال

 .للتعليل، ومنها الحكم الشرعي

ــة       ــة باعث  – أي مــشتملة علــى مناســبة   -وأمــا المــانعون مطلقــاً، فقــد صــرحوا بــأن العل
ــه، ولــم           ــاً لحكــم شــرعي، وادعــوا الإجمــاع علي ــشرعي باعث وأحــالوا أن يكــون الحكــم ال

 عن وجه الإحالة، والذي يظهر أنه مبني على نظرية الكـلام النفـسي مـن أن كـلام                  يفصحوا

االله معنــى واحــد قــديم، والحكــم الــشرعي خطــاب االله فهــو قــديم، فكيــف يكــون بعــضه    

داعياً لبعض؟ وأيضاً المناسبات حادثـة لأنهـا راجعـة إلـى المخلـوق، فكيـف يكـون الحـادث                    

 .علة للقديم؟

 انطلقوا من أن العلة في باب القياس لا تكـون إلا      –مدي وأتباعه    الآ -و أيضاً المفصِّلون    

مناســبة، ولا مناســبة ممكنــة عنــدما تكــون العلــة باعثــة علــى حكــم الأصــل لــدفع مفــسدة 

 .يقتضيها حكم الأصل

بأنهـــا ممكنـــه، فإنـــه يجـــوز اشـــتمال الحكـــم الـــشرعي علـــى مفـــسدة  : ونـــوقش هـــذا

ا، وحينئذ لا بد من دفع تلك المفسدة مرجوحة، ومصلحة راجحة، شرع الحكم من أجله    

المرجوحة بحكم آخر، كحد الزنا، شُرع لحفظ النسب وهـو المـصلحة مـن شـرعه، لكنـه        

يؤدي إلى إتـلاف النفـوس لكونـه رجمـاً، وهـو مفـسدة لازمـة منـه، فـدفُع بالمبالغـة فـي إثباتـه                          

 .  )١(بإيجاب شهود أربعة وبالاندراء بالشبهات، فتتم الحكمة التامة البالغة

 .تعليل الحكم الثبوتي بالوصف العدمي: المطلب الخامس
النفي، والسلب، ونقيض الوجود، كلها بمعنـى واحـد، فالوصـف العـدمي             : المراد بالعدم 

بيـع الآبـق باطـل لعـدم القـدرة          : الوصف المبني على معنـى منفـي أو مـسلوب، كقـولهم           : هو

 .)٣( الماء، ويجب التيمم على الحاضر الصحيح لعدم)٢(على التسليم

                                     
  .٢٩١، ٢/٢٩٠، وفواتح الرحموت ٤/٧١تحفة المسؤول : انظر)  ١(

  .٣/١٨٧رفع الحاجب : انظر)  ٢(

  .١٣٨:مفتاح الوصول ص: انظر)  ٣(



 

 
 أثر اشتراط المناسبة في العلة وعدمه في مسائل القياس٣٠٦

  عبد االله بن سعد آل مغيرة. د

: إذا تبــيَّن ذلــك، فقــد اختلفــوا فــي تعليــل الحكــم الثبــوتي بالوصــف العــدمي علــى قــولين 

لا يجـــوز تعليـــل :  ، والقـــول الثـــاني)١(جـــوازه، وهـــو مـــذهب جمهـــور الأصـــوليين : القـــول الأول

 واختيـار   )٣( وبعـض الـشافعية    )٢(الحكم الثبوتي بالوصف العدمي، وهو مذهب أكثر الحنفيـة        

 .)٥(ابن الحاجب و)٤(الآمدي

أن العلـة الــشرعية أمـارة، أي علامــة علـى ثبــوت الحكــم    : وممـا تمــسك بـه المجــوزون  

فجاز أن تكون وصفاً عدمياً، إذ لا يمتنع أن يكون الشارع جعل نفي أمر علامة علـى وجـود           

 .)٦(أمر آخر

أن العلــة لا بــد أن تكــون مناســبة، أي مــشتملة علــى معنــى    : وممــا تمــسك بــه النــافون  

 .)٧(للمصلحة أو نافٍ لمفسدة، والوصف العدمي لا يصح اشتماله على ذلكجالب 

ــزوم ظهــور المناســبة     -وهــذا يمكــن أن ينــاقش   ــى فــرض التــسليم بل بإمكــان : - عل

اشتمال الوصف العدمي على معنى مناسب، أي أن بنـاء الحكـم علـى ذاك الوصـف العـدمي                

 .)٨(يترتب عليه جلب مصلحة أو دفع مفسدة

                                     
 ، وتنقــيح الفــصول ٥/٢٩٥، والمحــصول ٤/٤٨ ، والتمهيــد لأبــي الخطــاب ٦٤٤:إحكــام الفــصول ص: انظــر)  ١(

، ١٣٩:، ومفتــاح الوصــول ص ٣/١٨٦، ورفــع الحاجــب  ٣/٣٣٧، وشــرح مختــصر الروضــة   ٤٠٧:للقرافــي ص
 .٢/٢٧٤، وفواتح الرحموت ٧/٣١٩٨، والتحبير شرح التحرير ١٥٠، ٥/١٤٩والبحر المحيط 

  .٢/٢٧٤، وفواتح الرحموت ٥٩٠:، وبديع النظام ص٣/٦٥٧،٦٥٨كشف الأسرار : انظر)  ٢(

  .٥/١٥٠البحر المحيط : انظر)  ٣(

  .٤/٢٢٤٣الإحكام : انظر)  ٤(

  .٣/١٨٦ بشرح رفع الحاجب مختصره: انظر)  ٥(

إحكـام الفـصول   : ، وراجـع ٧/٣٢٠٠، والتحبيـر شـرح التحريـر    ٣٣٨، ٣/٣٣٧شرح مختصر الروضـة    : انظر)  ٦(
  .٥/١٤٩، والبحر المحيط ٦٤٥:ص

، والإحكـــام ٥/١٤٩، والبحـــر المحـــيط ١٣٩:، ومفتـــاح الوصـــول ص٣/٣٣٩شـــرح مختـــصر الروضـــة : انظـــر)  ٧(
: إحكام الفصول ص  : ، وراجع ٣٠،  ٤/٢٩،وتحفة المسؤول   ١٨٧،  ٣/١٨٦، ورفع الحاجب    ٤/٢٢٤٤للآمدي  
 .٤/٤٩ ، والتمهيد لأبي الخطاب ٦٤٥

  .٧/٣٢٠٠، والتحبير شرح التحرير ٣/٣٣٩شرح مختصر الروضة : انظر)  ٨(



 

 
 لوم الشرعيةمجلة الع  ٣٠٧

 هـ١٤٣٦العدد السابع  و الثلاثون شوال  

مر قريب، فإنه يمكن الاستغناء عن الوصـف العـدمي بـصياغة وصـفٍ              ومع كل هذا فالأ   

 .وجودي يفيد عين المعنى في العدمي

 .تأخر العلة عن حكم الأصل : المطلب السادس
والمقصود هل يجوز تعليل حكم الأصل بعلة متأخرة عن ذلك الحكم فـي الوجـود ؟                

الجنون، فـإن الولايـة ثابتـة قبـل         مثل تعليل الولاية للأب على الصغير الذي عرض له الجنون ب ـ          

 .)١(عروض الجنون

 .هذا محل خلاف

والــذي عليــه أكثــر الأصــوليين عــدم جــواز تــأخر ثبــوت العلــة عــن ثبــوت حكــم الأصــل     

 .)٣(، وذهب بعض الأصوليين إلى جوازه)٢(المقيس عليه

أن بعـض المـانعين تمـسك بأنـه لـو تـأخرت العلـة عـن                 : وهذا له تعلّق بمـسألتنا، وبيانـه      

 .)٤(حكم لكان تشريع الحكم بلا باعث، وأن الحكم لم يشرع لها، وهو محالال

فبنى الامتناع على كون العلة بمعنى الباعث، وتقدم لنا أن معنـى الباعـث هـو اشـتمال                  

 .الوصف على حكمة ومناسبة

وبعــض المــانعين لــم يمنعــه أصــله مــن أن العلــة أمــارة وليــست باعثــة أن يــرفض تــأخر    

 .)٥(ذ لا فائدة فيها، لأن الحكم قد عُرف، فيكون تعريفاً للمعرَّفالعلة عن الأصل، إ

في المقابل هنـاك مـن بنـى جـواز تـأخر العلـة عـن حكـم الأصـل علـى أن العلـة معرفِّـة                     

 . )٦(للحكم، ويجوز أن يتأخر المعرِّف عن المعرَّف كما في العالَم للصانع

                                     
  .٢/٢٨٩، وفواتح الرحموت ٤/٢٣٢٤الإحكام للآمدي : انظر)  ١(
، ونهايـة الوصـول   ٣/٢٨٤ن الحاجب بشرحه رفـع الحاجـب        ، ومختصر اب  ٤/٢٣٢٤الإحكام للآمدي   : انظر)  ٢(

، والتحبيـــر شـــرح ٥/١٤٧، والبحـــر المحـــيط ٣/٢٨٥، ورفـــع الحاجـــب ٤/٦٦، وتحفـــة المـــسؤول ٨/٣٥٥١
  .٢/٢٨٩، وفواتح الرحموت ٤/٧٩، وشرح الكوكب المنير ٧/٣٢٦٤التحرير 

 .٧/٣٢٦٣التحبير شرح التحرير : انظر)  ٣(
  .٤/٦٦، وتحفة المسؤول ٥/١٤٧، والبحر المحيط ٤/٢٣٢٤ الإحكام للآمدي: انظر)  ٤(
  .٤/٦٦، وتحفة المسؤول ٨/٣٥١١نهاية الوصول : انظر)  ٥(
 .٥/١٤٨، والبحر المحيط ٤/٦٦تحفة المسؤول : انظر)  ٦(
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 . تعليل الحكم بعلتين: المطلب السابع
ن في الحكـم الواحـد بالـشخص فـي صـورة واحـدة هـل يعلـل بعلتـين                         اختلف الأصوليو 

 .؟)١(معاً 

، وذهــب )٢(فــذهب جمهــور الأصــوليين إلــى جــواز تعليــل الحكــم الــشرعي بعلتــين معــاً   

 وبعضهم جوزه في المنـصوصة      )٥(، وابن برهان    )٤(الآمدي: ، منهم )٣(آخرون إلى عدم جوازه   

 .)٦(دون المستنبطة

أن علــل الــشرع أمــارات : لتنا، فــإن أبــرز مــا اســتدل بــه المجــوزون وهــذا لــه تعلّــق بمــسأ

ومعرفِّات، وحينئذ لا يمتنع أن يجعل الشارع شـيئين أمـارة علـى حكـم، كـاللمس والبـول            

علامــة علــى نقــض الوضــوء، وتعليــل تحــريم وطء المــرأة بالــصوم والإحــرام والاعتــداد مــن   

 .)٧( عقلا وشرعاغيره، وأشباه ذلك كثير في الشريعة، فدل على جوازه

أن العلة الشرعية بمعنـى الباعـث، فيمتنـع أن يكـون     : وأما المانعون فمما تمسكوا به   

 : للحكم الواحد في محل واحد باعثان، لوجهين

أنه عند اجتماعهما إن أضيف الحكم إليهما، فهمـا باعـث واحـد، وإن أضـيف         : أحدهما

 . إلى أحدهما فالآخر ليس بباعث

                                     
  .٣/٣٣٩، وشرح مختصر الروضة ٤/٢٣١٠الإحكام للآمدي : انظر)  ١(

، وشـرح   ٥/١٧٥، والبحـر المحـيط      ٦٣٤:  وإحكـام الفـصول ص     ،٢/٥٣٧، والبرهان   ٢/٧٧٩المعتمد  : انظر)  ٢(
 .٢/٢٨٢، وفواتح الرحموت ٧٠، ٤/٦٩الكوكب المنير 

، والبحــر المحــيط  ٤٠٤:، وشــرح تنقــيح الفــصول ص ٦٣٤: ، وإحكــام الفــصول ص ٢/٥٣٧البرهــان : انظــر)  ٣(
٥/١٧٥. 

  .٤/٢٣١١الإحكام للآمدي : انظر)  ٤(

  .٢٦٨ -٢/٢٦٣الوصول إلى الأصول : انظر)  ٥(

 ،٥/١٧٦البحر المحيط : انظر)  ٦(
ــى الأصــول   ٣/٣٤٠شــرح مختــصر الروضــة   : انظــر)  ٧( ، وشــرح ٥/١٧٥، والبحــر المحــيط  ٢/٢٦٥، والوصــول إل

  .٤/٧١الكوكب المنير 
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 هـ١٤٣٦العدد السابع  و الثلاثون شوال  

ان للحكم باعثان، فإما أن يتفقا من كـل وجـه، أو يختلفـا مـن كـل      لو ك: والوجه الثاني 

وجه، أو يتفقا من وجه ويختلفا من وجه، فإن اتفقا من كل وجه فلا تغـاير، إذ التغـاير بـدون             

مميز محال، فهما باعـث واحـد، وإن اختلفـا مـن كـل وجـه، اسـتحال اتفاقهمـا فـي اقتـضاء                        

 الأثر، وإن اتفقا من وجه دون وجه فالتعليل      حكم واحد، إذ اختلاف المؤثر يقتضي اختلاف      

 فالعلــة واحــدة، وإن وقــع بمــا بــه   - وهــو مــا بــه الاتفــاق  –إن وقــع بالقــدر المــشترك بينهمــا   

الاختلاف أو بما به الاتفاق والاختلاف جميعا امتنع اقتضاؤهما لحكـم واحـد لمـا سـبق مـن                   

 .)١(أن اختلاف المؤثر يقتضي اختلاف الأثر

بأن العلة الشرعية مـؤثرة فـي حكمهـا، إذ لا           : هذا الدليل من وجه آخر    وقرر ابن برهان    

بــد فيهــا مــن وجــود المناســبة والإخالــة والتــأثير، فلــم يجــز تعليــل الحكــم بعلتــين كمــا فــي   

 .)٢(العلل العقلية

ومــن فــرقّ بــين المنــصوصة والمــستنبطة فلقــوة المنــصوصة، فــلا يبعــد تعــددها بخــلاف   

 .)٣(المستنبطة

ــا يلاحـــظ ف  ــوزين       وكمـ ــوقفي المجـ ــي مـ ــرة فـ ــة حاضـ ــي العلـ ــبة فـ ــزوم المناسـ ــضية لـ قـ

أن اعتبــار العلــة الــشرعية : وأيــضا يظهــر مــن خــلال النظــر فــي مآخــذ القــولين.       والمــانعين

معرفِّة لأحكامها يسُاعد على قبول تعدد العلـل لحكـم واحـد، وأن اعتبـار المناسـبة فيهـا            

 .قد يكون مانعاً عند بعضهم من قبول تعددها

 وفــي نظــري أن هــذا الثــاني ضــعيف، فإنــه لا يظهــر لــي وجــه امتنــاع تعــدد العلــل لحكــم     

 أن يترتــب علــى حكــمٍ وجــوهٌ متعــددة مــن المــصالح  - فــضلاً عــن الإحالــة -واحــد، فــلا بُعــد 

 .ودفع المفاسد

                                     
 ،٣/٣٤٢شرح مختصر الروضة : انظر)  ١(
  .٢٦٤، ٢/٢٦٣الوصول إلى الأصول : انظر)  ٢(

  .٢/٢٨٦، وفواتح الرحموت ٤/٦١، وتحفة المسؤول ٤٠٥، ٤٠٤ :شرح تنقيح الفصول ص: انظر)  ٣(
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 .تعليل حكمين بعلة واحدة: المطلب الثامن
هـا حكمـان شـرعيان      هل يجوز تعليل حكمين شرعيين بعلة واحـدة، أي يترتـب علي           

 .مختلفان؟

جــوازه، وهــو مــذهب أكثــر : أولهمــا: اختلــف الأصــوليون فــي ذلــك علــى قــولين رئيــسين

 .)٢(امتناعه، وهو مذهب قلة من الأصوليين: ، والقول الثاني)١(الأصوليين

وهــذا لــه تعلّــق بمــسألتنا مــن جهــة أن مَــنْ لــم يــشترط المناســبة فــي العلــة، واعتبرهــا    

فــة لحكمهــا جــوّز تعليــل حكمــين بعلــة واحــدة، بــلا تــردد، إذ لا يمتنــع لا مجــرد علامــة ومعرِّ

عقلا ولا شرعاً أن ينصب الـشارع علامـة واحـدة علـى حكمـين مختلفـين، كطلـوع الفجـر                      

  .)٣(علامة على وجوب الصوم ووجوب صلاة الفجر، والسرقة للقطع والتغريم

لا يبعد مناسـبة وصـف واحـد        وأما منَْ اشترط المناسبة في العلة فبعضهم جوزه، لأنه          

 .)٤(لحكمين مختلفين، كالحيض يناسب المنع من الصلاة والطواف وقراءة القرآن

وبعــضهم منعــه لمــا فيــه مــن تحــصيل الحاصــل، لأن الحكمــة والمناســبة التــي اشــتمل   

 .)٥(عليها الوصف استوفاه أحد الحكمين

 .الاطراد في العلة: المطلب التاسع
 . )٦(ما وجدت العلة في صورة من الصور وجد معها الحكمكل: الاطراد في العلة هو

                                     
، ٣/٢٨٤، ورفــع الحاجــب ٣/١٥٥، والإبهــاج ٣/٢٨٤مختــصر ابــن الحاجــب بــشرحه رفــع الحاجــب  : انظــر)  ١(

 .٧/٣٢٦١، والتحبير شرح التحرير ٥/١٨٣، والبحر المحيط ٢/٢٩٩ونهاية السول 

، والتحبيــر شــرح التحريــر  ٣/١٥٥، والإبهــاج ٣/٢٨٤مختــصر ابــن الحاجــب بــشرحه رفــع الحاجــب  : انظــر)  ٢(
٧/٣٢٦١.  

، والتحبيـــر شـــرح التحريـــر  ٣/١٥٥، والإبهـــاج ٣/٢٨٤، ورفـــع الحاجـــب ٤/٢٣١٦الإحكـــام للآمـــدي : انظـــر)  ٣(
٧/٣٢٦١ . 

  .٣/١٥٥، والإبهاج ٤/٢٣١٦الإحكام للآمدي : انظر)  ٤(

  .٧/٣٢٦١، والتحبير شرح التحرير ٣/٢٨٥رفع الحاجب : انظر)  ٥(

  .٣/٣٢٣، وشرح مختصر الروضة ١٤١: ، ومفتاح الوصول ص٥/١٣٥البحر المحيط : انظر)  ٦(



 

 
 لوم الشرعيةمجلة الع  ٣١١

 هـ١٤٣٦العدد السابع  و الثلاثون شوال  

ــه قــادح        : وعــدم الاطــراد هــو   ــة فــي صــورة ولا يوجــد الحكــم، وهــذا بعين أن توجــد العل

، لأن  )٢(، ولذا بحث كثيرٌ من الأصوليين هذه المسألة تحت ما يسمى بقـادح الـنقض              )١(النقض

، فمـن  )٣(تخـصيص العلـة  تخلف الحكم عنده يعتبر قادحاً، وبعضهم بحثهـا تحـت مـسمى          

 .يشترط الاطراد في العلة يمنع تخصيصها، ومن لم يشترطه جوزه

إن الكـلام فيهـا     : وهذه المسألة أطنب الأصوليون فيها البحث، حتى قال ابن السبكي         

، واضطربت فيها حكاية الأقوال جـداً، حتـى وصـلت           )٤(من عظائم المشكلات أصولاً وجدلاً    

 :قولان:  لكن أشهرها،)٥(إلى أكثر من عشرة أقوال

إن الاطراد ليس شرطاً، وعليه يجـوز تخـصيص العلـة، وهـذا مـذهب أكثـر                 : القول الأول 

إن الاطــراد شــرط لــصحة العلــة، ولــذا لا يجــوز تخــصيص العلــة، : ، والقــول الثــاني)٦(الأصــوليين

 .)٧(وهو مذهب أكثر الشافعية، وجماعة من أصوليي المذاهب الأخرى

نقليــة وعقليــة وكلاميــة وجدليــة، والــذي يهمنــا هــو : ذ مختلفــةوهــذه المــسألة لهــا مآخــ

 :تبين أثر مسألتنا فيها، وهو ما سيتضح فيما يلي

                                     
، والمختـصر لابـن الحاجـب       ٣٩: الإيـضاح لقـوانين الاصـطلاح ص      : انظـر . إبداء العلـة مـع تخلـف الحكـم        : هو)  ١(

  .٣/٥٠١، وشرح مختصر الروضة ٣/١٤٦، ونهاية السول ٣/١٩٥بشرحه رفع الحاجب 

، والإبهــاج ٣٩٩:، وشــرح تنقــيح الفــصول ص٣/١٩٥مختــصر ابــن الحاجــب بــشرحه رفــع الحاجــب  : نظــرا)  ٢(
  .٧/٣٢١٣، والتحبير شرح التحرير ٣/٨٥

  .٣/١٩٦، ورفع الحاجب ٤/٢٢٧٣، والإحكام للآمدي ٢/٨٢١المعتمد : انظر)  ٣(

  .٧/٣٢١٤ التحبير شرح التحرير: ، وراجع٣/١٩٥، ورفع الحاجب ٣/٨٥الإبهاج : انظر)  ٤(

  .٣٢٢٤ -٧/٣٢١٥، والتحبير شرح التحرير ٢٧٠ -٥/٢٦٢البحر المحيط : انظر)  ٥(

، ٤/٢٢٧٤، والإحكام للآمدي    ٤/٣١١، وقواطع الأدلة    ٤/٧٠، والتمهيد لأبي الخطاب     ٢/٨٢٢المعتمد  : انظر)  ٦(
بيــر شــرح   ، والتح٢٦٢، ١٣٩ -٥/١٣٥، والبحــر المحــيط   ٣/٨٥، والإبهــاج  ٣/٣٢٣وشــرح مختــصر الروضــة   

  .٢/٢٧٨، وفواتح الرحموت ٧/٣٢١٣التحرير 

، وإحكـــام ٤/٧٠، والتمهيـــد لأبـــي الخطـــاب ٢/٢٧٦، والوصـــول إلـــى الأصـــول ٤/٣١١قواطـــع الأدلـــة : انظـــر)  ٧(
، والبحـر  ٣/٨٥، والإبهـاج  ٣/٣٢٣، وشـرح الطـوفي   ٤/٢٢٧٤، والإحكام للآمـدي  ٦٥٥: الفصول للباجي ص  

  .٢/٢٧٧، وفواتح الرحموت ٣٢١٦، ٧/٣٢١٥ر شرح التحرير ، والتحبي٢٦٢، ١٣٩ -٥/١٣٥المحيط 



 

 
 أثر اشتراط المناسبة في العلة وعدمه في مسائل القياس٣١٢

  عبد االله بن سعد آل مغيرة. د

ــه القــائلون بعــدم اشــتراط الاطــراد      ــى    : إن ممــا اســتدل ب ــة الــشرعية أمــارة عل أن العل
الحكــم، ووجودهــا فــي محــل مــن غيــر حكمهــا لا يخرجهــا عــن كونهــا أمــارة، كالغيــث        

 المطر وإن تخلف عنه فـي بعـض الأوقـات، وكـون مركـوب القاضـي علـى              الرطب أمارة على  
 .)١(باب الأمير أمارة على أنه عنده وإن تخلف ذلك في بعض الصور

بأن كون العلة الـشرعية معرفِّـة للحكـم وأمـارة عليـه يقتـضي اطرادهـا، لأن              : ونوقش
ذا لــم تكــن انتقاضــها وتخصيــصها فــي محــل يمنــع مــن كونهــا معرفِّــاً فــي ذلــك المحــل، وإ   

معرفِّاً فيه لـم تكـن علـة لـه، وإذا لـم تكـن علـة لـه كـان إطـلاق القـول بأنهـا علـة علـى وجـه                       
 .)٢(التعميم في كل الصور غير سديد

أن العلـة باعثـة، أي مـشتملة        : وأما المشترطون اطراد العلة، فمما اسـتدل بـه بعـضهم          
: أمـران بـاطلان   على معنى مناسب لتشريع الحكـم، فلـو وجـدت فـي محـل بـلا حكـم لـزم                     

أن تكـون العلـة باعثـة فـي وقـت           : أن يشرع الحكم على خلاف المصلحة، والثاني      : أحدهما
 .)٣(دون وقت آخر مع اتحاد الجهة

بعدم لزوم أحدهما، لأن العلة باعثـة للحكـم حيـث لا مـانع، وفـي صـورة                  : وهذا يناقش 
 .)٤(التخلف وجد هذا المانع

طية الاطـراد أو عدمـه ضـعيف، ولـذا نجـد أكثـر          والذي يظهر لي أن أثر مسألتنا علـى شـر         
ــرٌ ممــن لــم يــشترطها فــي العلــة           القــائلين بالمناســبة قــالوا بعــدم اشــتراط الاطــراد، وكثي

 .اشترط الاطراد 
وكذلك حاول كل من الفريقين أن يقرر مذهبه في المسألة على الوجهين فـي العلـة،         

 .)٥(أنها معرفة أو باعثة
 .ي قضية اطراد العلة مآخذ أخرى وهذا يدل على أن المؤثِّر ف

                                     
المعتمـد  : ، وانظـر  ٣/٣٢٤، وشرح مختصر الروضة     ٤/٢٢٨٩، والإحكام للآمدي    ٤/٣١٣قواطع الأدلة   : انظر)  ١(

، ٤/٧٢، والتمهيد لأبي الخطـاب  ٢/٢٧٩، والوصول إلى الأصول ٦٥٤: ، وإحكام الفصول ص   ٨٣٣٣،  ٢/٨٣١
  .٧/٣١٧٨، والتحبير شرح التحرير ٣/٢٠٩حاجب ، ورفع ال٣/٩٣والإبهاج 

  .٤/٨٠التمهيد لأبي الخطاب : ، وراجع٣/٢٠١رفع الحاجب : انظر)  ٢(
  .٣/٩٢الإبهاج : ، وراجع٣/٢٠٩رفع الحاجب : انظر)  ٣(
  .٧/٣٢٢٦، والتحبير شرح التحرير ٣/٢٠٩رفع الحاجب : انظر)  ٤(
  .٣/٩٢، والإبهاج ٣٤١١، ٣٤١٠، ٨/٣٤٠٦، ونهاية الوصول ٣٢٠ -٤/٣١٦، وقواطع الأدلة ٢/٨٢٣المعتمد : انظر)  ٥(



 

 
 لوم الشرعيةمجلة الع  ٣١٣

 هـ١٤٣٦العدد السابع  و الثلاثون شوال  

 .أثر اشتراط ظهور المناسبة في العلة وعدمه في مسالك العلة: المبحث الثالث
 :وفيه خمسة مطالب

 .حجية الطرد: المطلب الأول
، فهـل   )١(وجود الحكم عند وجود الوصف، مع عدم ظهـور مناسـبة الوصـف            : الطرد هو 

 .هذا يدل على عليةّ الوصف ؟

 : لى أقوال، أبرزها اثنانهذا محل خلاف ع

أن الطــرد لا يــدل علــى أن الوصــف علــة لــذلك الحكــم، وهــو مــذهب أكثــر   : القــول الأول

، وبعض هـؤلاء اشـتد فـي نكيـره لـه حتـى وصـف الأخـذ بـه هـذيانا وجهـلا وهـزؤاً              )٢(الأصوليين

 .)٣(بالشريعة، ونبز المحتجين به بحشوية أهل القياس

يــدل علــى عليّــة الوصــف، وهــو مــذهب طائفــة مــن        أن الطــرد حجــة، أي  : القــول الثــاني 

 .)٤(الأصوليين

أن : أولهمـــا: أن النـــافين للطـــرد انطلقـــوا مـــن أمـــرين: وهــذا لـــه تعلّـــق بمـــسألتنا، وبيانـــه 

 .)٥(الوصف خالٍ من المناسبة، والمناسبة شرط لصحة العلة

 .هذا إذا كان من المشترطين للمناسبة في العلل الشرعية 

                                     
: ، والإيضاح لقوانين الاصطلاح لابن الجـوزي ص ٢/٥١٧، والبرهان ١٩٦، ٤/١٩٥شرح الكوكب المنير   : انظر)  ١(

  .٥/٢٤٨، والبحر المحيط ٨/٣٣٧١، ونهاية الوصول ٢٩٨:، وتنقيح الفصول ص١٩٣

، وشـفاء  ٢/١٧٦، وأصـول السرخـسي      ٤/١٩٠، وقواطع الأدلـة     ٢/٨٦٤شرح اللمع   ، و ٢/٥١٨البرهان  : انظر)  ٢(
، والمحــصول فــي أصــول الفقــه  ٢/٣٠٣، والوصــول إلــى الأصــول ٦٢١، ٦٢٠: ، وبــذل النظــر ص٣٦٩:الغليــل ص

، وشـرح مختـصر الروضـة      ٨/٣٣٧١، ونهايـة الوصـول      ٣٩٨:، وشرح تنقيح الفـصول ص     ١٢٧:لابن العربي ص  
  .٤/١٩٨، وشرح الكوكب المنير ٧٩، ٣/٧٨، والإبهاج ٥/٢٤٩لمحيط ، والبحر ا٤٢٠، ٣/٤١٩

 .٤/١٩٨، وشرح الكوكب المنير ٥/٢٤٩، والبحر المحيط ٣٠٤:تقويم الأدلة ص: انظر)  ٣(

، وشـرح الكوكـب   ٥/٢٤٩، والبحر المحيط ٣/٧٨، والإبهاج   ٢/٥١٨، والبرهان   ٢/٨٦٤شرح اللمع   : انظر)  ٤(
  .٤/١٩٨المنير 

ــر)  ٥( ــة ص ت: انظـ ــويم الأدلـ ــان ٣٠٦، ٣٠٥: قـ ــيح الفـــصول ص ٥١٩، ٢/٥١٨، والبرهـ ــرح تنقـ ــة ٣٩٨:، وشـ ، ونهايـ
  .٨/٣٣٧٥الوصول 



 

 
 أثر اشتراط المناسبة في العلة وعدمه في مسائل القياس٣١٤

  عبد االله بن سعد آل مغيرة. د

 لا  - وهـو الاقتـران بـين الحكـم والوصـف فـي الوجـود                -طـرد بمجـرده     أن ال : الأمر الثاني 

يـــدل علـــى عليّـــة الوصـــف للحكـــم، إذ قـــد يقتـــرن الحكـــم بمـــا يـــلازم العلـــة أو بالـــشرط أو    

 .)١(غيرهما

 .وهذا يقوله من لا يشترط المناسبة في العلة

 مع  وأما المثبتون للطرد فتمسكوا بأن الاقتران بين الحكم والوصف في جميع الصور           

، وللـشارع أن ينـصب الطـرد علمـاً،          )٢(انتفاء ما يصلح للتعليل يفيد ظن علية الوصف للحكـم         

 .)٣(ولو لم يكن مناسباً للحكم

ولا يخفــى أن هــذا التقريــر لا يــستقيم إلا علــى أصــل عــدم اشــتراط المناســبة فــي العلــة 

  .الشرعية

 .حجية الدوران: المطلب الثاني
، ويـسمى أيـضاً    )٤(د وجود الوصـف وينعـدم عنـد عدمـه         أن يوجد الحكم عن   : الدوران هو 

 .)٦(، والأول تسمية المتقدمين)٥(الطرد والعكس

 .إذا تبين ذلك فهل الدوران حجة، أي يدل على عليةّ الوصف للحكم ؟

 :اختلفوا على أقوال، أبرزها قولان

 .)٧(أنه حجة، يدل على علية الوصف للحكم، وهو مذهب أكثر الأصوليين: القول الأول

                                     
، ونهايــة ٣/٤٢٠، وشــرح مختــصر الروضــة ٢/٣٠٤، والوصــول إلــى الأصــول ٨٦٦، ٢/٨٦٤شــرح اللمــع : انظــر)  ١(

  .٨/٣٣٧٣الوصول 
  .٨/٣٣٧٥، ونهاية الوصول ٣٩٨: شرح تنقيح الفصول ص: انظر)  ٢(
  .٣٠٥: ، وتقويم الأدلة ص٢/٥٢١البرهان : انظر)  ٣(
، وشـرح تنقـيح الفـصول    ٥٩٩: ، وميـزان الأصـول ص  ٤/٢٣٠، وقواطـع الأدلـة     ٢٦٦: شفاء الغليـل ص   : انظر)  ٤(

  .٣/٣٢٩، ورفع الحاجب ٣٩٦: ص
  .٢/٣٠٢ت ، وفواتح الرحمو٤/٢٤٤٤، والإحكام للآمدي ٢٦٦:، وشفاء الغليل ص٢/٥٤٦البرهان : انظر)  ٥(
  .٦/٤٠١الكاشف عن المحصول : انظر)  ٦(
ــة  ٥٥٠ -٢/٥٤٦، والبرهــان ٢/٧٨٤المعتمــد : انظــر)  ٧( ، ٤/٢٤٤٤، والإحكــام للآمــدي  ٤/٢٣٠، وقواطــع الأدل

، وشــرح ٣٦٦: ، وتقريــب الوصــول لابــن جــزي ص٣/٣٢٩، ورفــع الحاجــب ٣٩٦:وشــرح تنقــيح الفــصول ص
  .٢/٣٠٢، وفواتح الرحموت ٤/١٩٣الكوكب المنير 



 

 
 لوم الشرعيةمجلة الع  ٣١٥

 هـ١٤٣٦العدد السابع  و الثلاثون شوال  

أنه ليس بحجة، أي لا دلالة فيه على أن الوصف علة للحكـم، وهـو مـذهب                 : القول الثاني 

 .)٤( وابن الحاجب)٣( والآمدي)٢(، وطائفة من الأصوليين كالغزالي)١(أكثر الحنفية

ــه     أن اقتــران وجــود الحكــم بوجــود الوصــف وعــدم     : وأقــوى مــا اســتدل بــه المثبتــون ل

 .)٥(الوصف المدار للحكم الدائرالحكم بعدم الوصف يفيد ظن علية 

 :وأبرز ما استدل به النافون للدوران أمران

أن الوصــف المــدار خــالٍ مــن المناســبة، وهــذا هــو الفــرض، إذ لــو كانــت موجــودة    : الأول

 .)٦(لكانت هي الدليل لا الدوران، ولا علة صحيحة بلا مناسبة

 طرد وعكس، وكلا منهمـا لا  أن الدوران لا يدل على ظن العليةّ، لأنه مركب من   : الثاني

 .)٧(يدل على صحة العلة

وبهذا يتبين أن المحتجين بالـدوران انطلقـوا مـن أن الـدوران مـسلك مفيـد لظـن عليّـة               

الوصف ولو لم يكن مناسباً، وهذا التقرير يساعد عليه مبدأ عدم اشتراط ظهور المناسـبة        

لاء يــشترطون ظهــور فــي العلــة، لكــن مــن جانــب آخــر قــد يــشكل عليــه أن كثيــراً مــن هــؤ   

 .المناسبة، فكيف يقبلون بوصف غير مناسب ؟

                                     
، وكشف الأسرار   ٢/١٦٤، والتلويح على التوضيح     ٢/١٨٠، وأصول السرخسي    ٣٠٤: تقويم الأدلة ص  : انظر)  ١(

  .٢/٣٠٢، وفواتح الرحموت ٣/٦٤٤

  .٣/٦٣٦المستصفى : انظر)  ٢(

  .٤/٢٤٤٥الإحكام : انظر)  ٣(

  .٣/٣٢٩مختصره بشرح رفع الحاجب : انظر)  ٤(

، والكاشـف   ٣/٤١٣، وشرح مختصر الروضة     ٣٩٧:، وشرح تنقيح الفصول ص    ٥٤٩،  ٢/٥٤٧البرهان  :انظر)  ٥(
  .٤/١٩٤، وشرح الكوكب المنير ٦/٤١٠عن المحصول 

، والبحـــر المحـــيط ٤/٢٤٤٩، والإحكـــام للآمـــدي ٢/٥٤٨، والبرهـــان ٣٠٧ -٣٠٤:تقـــويم الأدلـــة ص: انظـــر)  ٦(
  .٢/٣٠٣، وفواتح الرحموت ٥/٢٤٦

، والإحكـام للآمـدي     ٢٦٧:، وشـفاء الغليـل ص     ٥٥٠،  ٢/٥٤٨، والبرهـان    ٣٠٧،  ٣٠٤: تقويم الأدلة ص  : انظر)  ٧(
٤/٢٤٤٧.  



 

 
 أثر اشتراط المناسبة في العلة وعدمه في مسائل القياس٣١٦

  عبد االله بن سعد آل مغيرة. د

أنهم لاحظوا أن هذا المسلك قوي الدلالة فلـم يطلبـوا فيـه المناسـبة، كمـا                 : والجواب

 .في العلل المنصوصة والمومأ إليها

 .)١(وقد أشار إلى هذا المعنى بعض الأصوليين

ــدأ ل ــ      ــافون لهــذا المــسلك، فبعــضهم انطلــق مــن مب زوم المناســبة فــي العلــل   وأمــا الن

 .الشرعية، ولا مناسبة ظاهرة في الوصف الثابت بمجرد الدوران، وهذا البناء ظاهر

 انطلقـوا مـن أن هـذا المـسلك لا يفيـد      - وهم غير المـشترطين للمناسـبة      -وبعضهم  

 .)٢(ظن العليةّ، لأن الحكم قد يوجد وينعدم مع ما ليس بعلة 

 .سيمحجية السبر والتق: المطلب الثالث
حصر الأوصاف في الأصل المقيس عليه، وإبطال بعـضها بدليلـه،           : السبر والتقسيم هو  

 .)٣(فيتعين الباقي للعليةّ

 :وهو نوعان

ــاً، وهــو حجــة     : قطعــي، ويــسمى المنحــصر، وهــو   مــا كــان الحــصر فيــه والإبطــال قطعي

 .بالاتفاق، ولكنه قليل في الفقهيات

ن الحــصر فيــه ظنيــاً أو الــسبر ظنيــاً، أو     ظنــي، ويــسمى المنتــشر، وهــو مــا يكــو     : الثــاني

 .)٤(كلاهما، وهو الغالب في صوره

 :ثلاثة: وهذا النوع اختلف في صحة دلالته على العلية على أقوال، أبرزها

                                     
  .٥/٢٤٣، والبحر المحيط ٢/٥٧٩البرهان : انظر)  ١(

، وفواتح الرحمـوت  ٣/٣٣٠، ورفع الحاجب    ٣/٤١٥، وشرح مختصر الروضة     ٢٦٨: شفاء الغليل ص  : انظر)  ٢(
٢/٣٠٢. 

ــر)  ٣( ــع الحاجـــب  : انظـ ــر٣/٣١١رفـ ــان ال: ، وانظـ ــن الحاجـــب  ٢/٥٣٤برهـ ــصر ابـ ــع  ٣/٣١١، ومختـ ، بـــشرحه رفـ
  .٢/٢٩٩، وفواتح الرحموت ٣٤٣: ، ومراقي السعود ص٣/٤٠٤الحاجب، وشرح مختصر الروضة 

، ٣/٧١٠، والغيــث الهــامع  ٣/٧٧، والإبهــاج ٣/٣١١مختــصر ابــن الحاجــب بــشرحه رفــع الحاجــب     : انظــر)  ٤(
  .٣٤٤:، ومراقي السعود ص٢/٣٠٠ت ، وفواتح الرحمو٧/٣٣٥٦والتحبير شرح التحرير 



 

 
 لوم الشرعيةمجلة الع  ٣١٧

 هـ١٤٣٦العدد السابع  و الثلاثون شوال  

أن السبر والتقسيم حجة، أي يدل على أن الوصف المتبقي علة للحكـم،             : القول الأول 

ه لـيس بحجـة، وهـو مـذهب أكثـر الحنفيـة             أن ـ: ، والقـول الثـاني    )١(وهو مذهب أكثـر الأصـوليين     

هو حجة بـشرط ظهـور مناسـبة الوصـف المتبقـي،            : ، القول الثالث  )٢(وجماعة من الأصوليين  

 .)٣(وهذا مذهب بعض الأصوليين

أن الحكـم   : أنه مسلك مفيد لظن عليةّ الوصف المتبقي، وبيانـه        : وعمدة المحتجين به  

صاف محله، وإذا ظهر بطلان ما سـوى المـستبقى    لا يخلو عن علة غالباً، وأن علته لا تعدو أو         

 .)٤(غلب على الظن أنه علة

 .وكما هو ظاهر فهذا التقرير متوافق مع أصل عدم اشتراط ظهور المناسبة 

هو خلوه من المناسبة، فـإن بطـلان مـا عـدا الوصـف              : ومما استدل به المانعون لحجيته    

 .)٥(الباقي لا يدل على مناسبته ولا يُشعر بها 

الوصف الباقي إما أن يكـون ظـاهر   : ضهم يقرر هذا المعنى من حيثية أخرى فيقول   وبع

المناسبة فهذا دليله المناسبة، وإما أن يكون طردياً، وهذا لا يصح التعليل به، وإما أن يكون                

 .)٦( شيء مقبول يمكن أن يثبته السبر والتقسيمموهما للمناسبة فهذا الشبه، فلم يبق

                                     
ــر)  ١( ــد : انظـ ــان ٢/٤٨٤المعتمـ ــول ص ٢/٥٣٥، والبرهـ ــزان الأصـ ــصول ٦٠٢: ، وميـ ــام ٥/٢١٩، والمحـ ، والإحكـ

، ٣٩٨: ، وشـرح تنقـيح الفـصول ص   ٣/٣١١، ومختصر ابن الحاجب بشرحه رفع الحاجـب       ٤/٢٣٧٣للآمدي  
، وتقريــب الوصــول لابــن جــزي  ٥/٢٢٥ ، والبحــر المحــيط٣/٧٧، والإبهــاج ٣/٤٠٤وشــرح مختــصر الروضــة 

  .٢/٢٩٩، وفواتح الرحموت ٣٤٤:، ومراقي السعود ص٣٦٧: ص

ــر)  ٢( ــول ص : انظـ ــزان الأصـ ــة  ٦٠٣: ميـ ــع الأدلـ ــام ص ٤/٢٣٩، وقواطـ ــديع النظـ ــوت  ٦٢٧: ، وبـ ــواتح الرحمـ ، وفـ
  .٥/٢٢٥، والبحر المحيط ٢/٢٩٩

  .٣/٣١٥رفع الحاجب : انظر)  ٣(

، والإبهــاج ٣١٤، ٣/٣١٣، ومــا بعــدها، ورفــع الحاجــب  ٤/٢٣٧٣ والإحكــام للآمــدي ،٢/٥٣٥البرهــان : انظــر)  ٤(
  .٣٤٤: ، ومراقي السعود ص٥/٢٢٤، والبحر المحيط ٣/٧٧

  .٤/٢٣٩قواطع الأدلة : انظر)  ٥(

  .٢٢٧، ٥/٢٢٥البحر المحيط : انظر)  ٦(
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  عبد االله بن سعد آل مغيرة. د

 فكمــا هــو ظــاهر لــم يكتفــوا     - وهــم المــشترطون للمناســبة   -وأمــا الفريــق الثالــث   

بالظنيــة المــستفادة مــن هــذا المــسلك، بــل ضــموا إليهــا ظهــور مناســبة الوصــف البــاقي، لأن  

 .العلة الشرعية لا بد أن تكون مناسبة

لكن يشكل عليهم أن اشـتراط ظهـور المناسـبة يخـرج الاسـتدلال مـن كونـه سـبراً                

 .نه مناسبة وإخالة، فإما أن يقبلوه مطلقاً أو يرفضوه مطلقاًإلى كو

ــذر عــنهم    ــأن المــراد ظهــور أدنــى مناســبة، بحيــث تنتفــي      : ومــع هــذا فــيمكن أن يعت ب

الطرديــة المحــضة عــن الوصــف، ولــيس المــراد المناســبة القويــة التــي تــستقل بإثبــات عليــة    

 .الوصف

 .عليهموهذا التوجيه قريب، لكن ما يزال الإشكال وارداً 

 .من طرق حذف الأوصاف غير الصالحة للتعليل: المطلب الرابع
تقدم لنا أن السبر والتقسيم يقوم أولاّ على جمع الأوصاف التي يُظن كونهـا علـة فـي              

 .الأصل ثم اختبارها بإبطال ما لا يصلح منها للعليةّ فيتعين الباقي للتعليل

الــصالحة للتعليــل، وممــا ذكــره وقــد ذكــر الأصــوليون طرقــاً لحــذف تلــك الأوصــاف غيــر  

 .)١(ألا تظهر مناسبة الوصف الذي يريد المستدل إسقاطه بعد البحث عنها: بعضهم

 .وهذا الطريق لا يصح إلا على القول بأن المناسبة الظاهرة شرط في العلل الشرعية

بأن هذا الطريق قـد يحـوج المـستدل أو المعتـرض     : وقد اعترض عليه بعض الأصوليين  

 .)٢( وجه مناسبته، ولو بُينّ ذلك لاستغني عن طريقة السبر بالمناسبةإلى بيان

 .حجية الشبه: المطلب الخامس
 :اختلفت عبارات الأصوليين في تعريف الشبه اختلافاً عظيماً، ومن أحسنها تعريفان

 .الوصف الذي يوهم الاشتمال على المعنى المناسب، وإن لم نطلع على عينه: أولهما

                                     
، وبــديع النظــام ٣/٣١٣ ، ومختــصر ابــن الحاجــب بــشرحه رفــع الحاجــب٤/٢٣٨٠الإحكــام للآمــدي : انظــر)  ١(

  .٢/٣٠٠، وفواتح الرحموت ٣٤٥: ، ومراقي السعود ص٢/٨٢، وتشنيف المسامع ٦٢٨: ص

  .٥/٢٢٠المحصول : انظر)  ٢(



 

 
 لوم الشرعيةمجلة الع  ٣١٩

 هـ١٤٣٦العدد السابع  و الثلاثون شوال  

 .)٢(، واختاره الغزالي)١(ريفات المنقولة عن أبي بكر الباقلانيوهذا أحد التع
الوصــف الـــذي لا يظهــر مناســبته بعـــد البحــث التــام، ولكـــن ألــف مــن الـــشارع        : الثــاني 

 .الالتفات إليه في بعض الأحكام
هو أقربها إلى قواعـد الأصـول، وإليـه ذهـب أكثـر             : وهذا التعريف أشار إليه الآمدي، وقال     

 .)٣(المحققين
ذان التعريفــان وغيرهمــا ممــا ذكــره الأصــوليون تتفــق علــى أن الوصــف الــشبهي لا     فهــ

 .تظهر فيه المناسبة ،كما تظهر في ما يسمى الوصف المناسب
، وبعــضهم )٤(وموضــوع الــشبه بحثــه بعــض الأصــوليين كمــسلك مــن مــسالك العلــة     

ي هـي ركـن     ، والأمـران جـائزان، فهـو مـسلك نثُبـت بـه العلـة الت ـ               )٥(كنوع مـن أنـواع القيـاس      
 .القياس، وهو نوع من القياس، لأنه جمع بين أصل وفرع بوصف شبهي

 .إذا تبيَّن ذلك فهل الشبه حجة ؟
 :اثنان: اختلفوا على أقوال، أبرزها

 .)٦(أنه حجة، وهو مذهب جمهور الأصوليين: القول الأول

                                     
 .٣٧٦: شفاء الغليل ص: انظر)  ١(

: تعريفــات أخــرى مختلفــة وفــي معناهــا فــي : ، وانظــر٣٠٦:، وشــفاء الغليــل ص٣/٦٤٢المستــصفى : انظــر)  ٢(
، وشــرح ٣٩٦، ٦/٣٩٥، والكاشــف عــن المحــصول ٣/٣٢٥اجــب بــشرحه رفــع الحاجــب مختــصر ابــن الح
، والتحبير شـرح التحريـر      ٢٣٢ -٥/٢٣٠، والبحر المحيط    ١٥١: ، ومفتاح الوصول ص   ٣/٤٢٧مختصر الروضة   

٣٤٢٦ -٧/٣٤٢٠.  

  .٢/٣٠١، ومسلم الثبوت ٤/٢٤٣٨الإحكام له : انظر)  ٣(

، ٧/٣٤١٩، والتحبيــر شــرح التحريــر  ٣/١٢٩٣ول الفقــه لابــن مفلــح  ، وأصــ٤/١٤٣٣الإحكــام للآمــدي : انظــر)  ٤(
  .٢/٣٠٢، مسلم الثبوت ٤/١٨٧وشرح الكوكب المنير 

  .٣/٤٢٤، شرح مختصر الروضة ٤/١٣٢٥العدة : انظر)  ٥(

ــر)  ٦( ــان : انظـ ــدة ٢/٥٦٩البرهـ ــام الفـــصول ص ٤/١٣٢٦، والعـ ــول  ٦٢٩: ، وإحكـ ــى الأصـ ــول إلـ ، ٢/٢٩٤، والوصـ
، وتنقــيح الفــصول ١٢٧: ، والمحــصول فــي أصــول الفقــه لابــن العربــي ص٣٤٣، ٣٣٣، ٣١٠:وشــفاء الغليــل ص

، والتحبيـــر شـــرح ٥/٢٣٤، والبحـــر المحـــيط ٣/٦٨، والإبهـــاج ٣/٤٢٤، وشـــرح مختـــصر الروضـــة ٣٩٤: ص
  .٤/١٩٠، وشرح الكوكب المنير ٣٤٢٩، ٧/٣٤٢٧التحرير 



 

 
 أثر اشتراط المناسبة في العلة وعدمه في مسائل القياس٣٢٠
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، )٢(ة، وكثيــر مــن الــشافعي)١(إنــه لــيس بحجــة، وهــو مــذهب أكثــر الحنفيــة: القــول الثــاني
 .)٤(، واختيار أبي بكر الباقلاني)٣(وبعض الحنابلة

 :وعمدة الجمهور القائلين به أمران
أنه يثير ظناً غالباً بثبوت حكم الأصـل فـي الفـرع، وكـل مـا أثـار الظـن غالبـاً فهـو              : الأول

 .)٥(حجة
 .وهذا التقرير متوافق مع مبدأ عدم اشتراط ظهور المناسبة في العلل الشرعية

أن الوصف الشبهي يغلـب علـى الظـن أن الأصـل والفـرع لمـا اشـتركا فيـه فهمـا                 : الثاني
مشتركان في المعنـى المناسـب، وإن لـم يطلـع عليـه القـائس، إمـا بـسبب التفـات الـشارع                   

 .)٦(إليه في بعض الأحكام، أو استلزامه للمناسب، أو لإيهامه المناسبة
 .وهذا يقوله من يشترط المناسبة في العلة 

، وبعـضهم يقـرر   )٧(أن الوصـف الـشبهي لا تظهـر فيـه المناسـبة        : افين للـشبه  وعمدة الن 
الوصــف الــشبهي إمــا أن تظهــر فيــه المناســبة فيقبــل   : هــذا المعنــى بطريقــة أخــرى، فيقــول 

 .)٨(، وإما ألا تظهر فيه المناسبة فيرد ،كالطردي)علة ( إجماعاً، لأنه قياس مناسبة 
ناسـبة فـي العلـة يُـساعد علـى قبـول الـشبه، وأن              وبهذا يتبيَّن أن القول بعـدم لـزوم الم        

فريق يرفضه لعدم مناسبته، وفريـق قبلـه لأنـه يعتقـد أن الـشبه            : القائلين بالمناسبة فريقان  
 .يدل على وجود المناسبة المبهمة 

                                     
ــة ص : انظــر)  ١( ، وفــواتح ٦٢١: ، وبــذل النظــر للأســمندي ص ٦٠٩، ٦٠٨:، وميــزان الأصــول ص ٣٠٥: تقــويم الأدل

  . ٢/٢٩٤، والوصول إلى الأصول ٢/٣٠١الرحموت 
  .٢٣٦، ٢٣٥، ٥/٤، والبحر المحيط ٣/٣٢٧، ورفع ابن الحاجب ٣/٦٨، والإبهاج ٤/٢٥٤قواطع الأدلة : انظر)  ٢(
  .١٩١، ٤/١٩٠، وشرح الكوكب المنير ٣/١٢٩٥أصول الفقه لابن مفلح : انظر)  ٣(
  .٥/٢٣٦، والبحر المحيط ٤/٢٥٤، وقواطع الأدلة ٢/٥٦٨البرهان : انظر)  ٤(
، ٣٩٥: ، وشــرح تنقــيح الفــصول ص  ٣٤٥: ، وشــفاء الغليــل ص ٦٣٠: إحكــام الفــصول للبــاجي ص  : انظــر)  ٥(

  .٣/٤٣١وشرح مختصر الروضة 
، والإبهـاج   ٣/٧١هـاج   ، والمنهاج للبيضاوي بـشرحه الإب     ٤/٢٤٣٧، والإحكام للآمدي    ٢/٥٦٥البرهان  :انظر)  ٦(

٣/٧١. 

، ٢/٢٩٦، والوصــول إلــى الاصــول ٤/٢٥٧، وقواطــع الأدلــة ٣٠٥: ، وتقــويم الأدلــة ص٢/٥٦٩البرهــان : انظــر)  ٧(
  .٢/٣٠٢، وفواتح الرحموت ٣/٤٣٣وشرح مختصر الروضة 

  .٣/٧١، والإبهاج ٣/٣٢٦مختصر ابن الحاجب بشرحه رفع الحاجب : انظر)  ٨(



 

 
 لوم الشرعيةمجلة الع  ٣٢١

 هـ١٤٣٦العدد السابع  و الثلاثون شوال  

أثــر اشــتراط ظهــور المناســبة فــي العلــة وعدمــه فــي الاعتراضــات : المبحــث الرابــع
 .الواردة على القياس

 : مطالبوفيه أربعة

 .عدم التأثير: المطلب الأول
ذكر ما يستغني عنه الدليل في ثبوت الحكـم، إمـا لطرديتـه        : هو"عدم التأثير "اعتراض  

 .)١(أو لثبوت الحكم بدونه

عدم التأثير في الوصف لكونه وصفاً طردياً، والوصف الطردي         : وهو أقسام، يهمنا منها   

قـول القائـل فـي أن الفجـر لا يُقـدم أذانهـا علـى        ب: هو ما لا تظهـر فيـه المناسـبة، ومثلـوا عليـه       

، وصــف "لا تقــصر: "صــلاةٌ لا تقــصر فــلا يقــدم أذانهــا علــى الوقــت كــالمغرب، فقولــه    : الوقــت

 .)٢(طردي، لأنه غير مناسب لتقديم الأذان على وقته ولا عدمه

 وبهـــذا الإطـــلاق متوافـــق مـــع أصـــل اشـــتراط )٣(    وهـــذا الاعتـــراض بـــالمعنى المـــذكور

 .بة في العلةالمناس

 : وأيضاً يقوله منَ لا يشترط المناسبة في العلة في موضعين

 عنــدما يكــون الوصــف المــذكور طرديــاً محــضاً، وهــو مــا يعُلــم أن الــشريعة لا تلتفــت -١

 .إليه

 عندما يكون المسلك المستعمل لإثبات الوصف مـسلك المناسـبة، وحينئـذ لا بـد       -٢

 .أن يكون الوصف ظاهر المناسبة

                                     
، ومختـصر ابـن الحاجـب بـشرحه      ٥/٢٦٢٤الإحكام للأمـدي    : ، وانظر ٣/٥٤٧ الروضة   شرح مختصر : انظر)  ١(

  .٣/٣٦٨رفع الحاجب 

، ورفـع الحاجـب     ٤/٣٥١، وقواطع الأدلة    ٣/٥٤٨، وشرح مختصر الروضة     ٥/٢٦٢٤الإحكام للآمدي   : انظر)  ٢(
  .٤/٢٦٥، وشرح الكوكب المنير ٥/٢٨٥، والبحر المحيط ٣/٣٦٩

: انظـر . ح عـدم التـأثير بعـدم العكـس، ولا يجعـل مـن مفهومـه مـا ذُكـر مـن الطرديـة                 هناك من يفسر قاد   )  ٣(
 .٥/٢٦١، والمحصول ٢/٦٥٣البرهان 
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 .طلب الإخالة: ب الثانيالمطل
أن يطلب السائل من المستدل وجه المناسبة فـي وصـفه، وحينئـذ علـى المـستدل                 : أي

 .أن يوضح مناسبة الوصف للحكم، فإن عجز عن ذلك كان هذا انقطاعاً منه

ذكره أبو المعالي الجويني، واعتبره من أهم الأسئلة وأوثقها، ونصَّ علـى أنـه يـرد علـى        

 .، لأن الشبه أصلا لا تظهر فيه المناسبة)١(ياس الشبهقياس المعنى دون ق

 .أيضاً لا تُطلب الإخالة فيما قُبل من أوصاف بطريق السبر أو الدوران: وأقول

بعدم اشتراط المناسـبة فـي العلـل، إذ كيـف           : وهذه الاستثناءات لا يحتاجها القائلون    

 .يُطلب ما لا يَلزم ؟

 .يُدَّعى أنها ثابتة بمسلك المناسبةلكن لهم أن يطلبوها في الأوصاف التي 

وهناك منَ لا يُلزِم المستدل ببيان وجه المناسـبة، بـل يوجـب علـى المعتـرض الطعـن                   

 .، لا علاقة له بما نحن فيه)٢(في المناسبة، وهذا لمأخذ جدلي

 .القدح في مناسبة الوصف المعلل به: المطلب الثالث
لوصـف المـدعى مناسـبته، مـن مفـسدة      القدح فـي المناسـبة بمـا يلـزم عـن ا          : والمقصود

 .راجحة على المصلحة التي من أجلها قُضي عليه بالمناسبة أو مساوية لها

بترجيح تلك المـصلحة التـي فـي العلـة علـى تلـك المفـسدة التـي يعُتـرض                : ويجاب عنه 

 .بها، فإن لم يتمكن من هذا الجواب اعتبر ذلك قادحاً في علته

 .)٣(ذكر هذا كثير من الأصوليين

 .                وهذا الاعتراض يقول به الجميع عندما يكون الوصف ثابتاً بمسلك المناسبة

                                     
  .٢/٦٣١البرهان : انظر)  ١(

  .٢/٣١٣الوصول إلى الأصول : انظر)  ٢(

، وأصـول الفقـه   ٣/٣٧١، ومختـصر ابـن الحاجـب بـشرحه رفـع الحاجـب          ٥/٢٦٢٨الإحكـام للآمـدي     : انظر)  ٣(
  .٤/٢٧٦، وشرح الكوكب المنير ٣/٣٧١، ورفع الحاجب ٣/١٣٦٦بن مفلح لا
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ــذي يقتــضيه القــول بلــزوم المناســبة فــي العلــل هــو قبــول هــذا          وأمــا ماســوى ذلــك، فال

الاعتــراض مطلقــاً، وفــي ظنــي أنــه كــذلك عنــد القــائلين بعــدم لزومهــا إذا كانــت المفــسدة   

رطوا ظهور المناسـبة، لكـنهم لا يجـوزون بنـاء الأحكـام علـى               راحجة، لأنهم وإن لم يشت    

ــوا مــن اقتــضاء مــصالح إمــا علــى ســبيل          مفاســد راجحــة، للاتفــاق علــى أن الأحكــام لا تخل

الاتفاق أو الوجوب أو بمقتضى الكمال الإلهي، وإذا كانت المفسدة مساوية، فـالأمر متـردد          

 .بر أو دورانفيه، ولا يبعد ترجيح المصلحة لاعتضادها بشبه أو س

 .ذكر وصف في العلة غير مناسب لدفع النقض: المطلب الرابع
إذا ذَكــر فــي العلــة وصــفاً لا مناســبة فيــه، ولكنــه ذكَــره لــدفع الــنقض، فهــل يُقبــل هــذا    

 .الوصف أم   لا ؟

مـن لا يُقبـل قولهـا فـي إتـلاف البـضع بجهـة         : أن يقول في مسألة النكاح بلا ولـي       : ومثاله

 .قولها في إباحة البضع بالحلال، كالصغيرةالحرام فلا يقبل 

احتــرز بــه عــن العبــد، فإنــه لا يقبــل قولــه فــي الــشهادة ويقبــل فــي   "قولهــا"فالــضمير فــي 

 .النكاح 

 .مقتضى مذهب النافين للزوم المناسبة قبول هذا الوصف 

ــدم        ــضهم رده لعـ ــه، وبعـ ــضهم قبلـ ــوا، فبعـ ــد اختلفـ ــبة فقـ ــشترطون للمناسـ ــا المـ وأمـ

 .)١(مناسبته

  @@       @     

 

 

                                     
 ، ورفـــع الحاجـــب ٥/٢٥٣، والمحـــصول ٣١٦، ٢/٣١٥، والوصـــول إلـــى الأصـــول  ٥٢٣، ٢/٥٢٢البرهـــان : انظـــر)  ١(

  .٥/٢٧٣، والبحر المحيط ٣/٣٧٦
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 الخاتمة
 :الحمد الله، والصلاة والسلام على رسوله، وبعد

 :فقد تبيَّن لي من خلال هذه الدراسة جملة من النتائج، أبرزها

الملائمـــة بـــين الوصـــف والحكـــم، بحيـــث يترتـــب علـــى تـــشريع   :  أن المناســـبة هـــي-١

 .الحكم عندها مصلحة، يُعتقد أنها مقصودة للشارع

 اشـتراط ظهـور المناسـبة فـي العلـة الـشرعية، إنمـا هـو فـي نـوعين                      أن الخلاف فـي    -٢

 .المومأ إليها، والمستنبطة: منها

 . أن الراجح هو عدم اشتراط ظهور المناسبة في العلة الشرعية-٣

 أن القــول بعــدم لــزوم المناســبة مطــرد فــي آثــاره ومتعلقاتــه، بخــلاف القــول الآخــر   -٤

 يحتاجون للاعتذار عن مخـالفتهم لمقتـضى هـذا          الموجب للمناسبة، فإن بعض أصحابه قد     

 .الشرط في بعض المواضع

 : أن جملة كبيرة من مسائل القياس تأثرت بهذه القضية، ومن أهمها-٤

تعريــف العلــة، التعليــل بالوصــف الطــردي، التعليــل بالاســم الجامــد، التعليــل بالمــشتق،   

مي، تـأخر العلـة عـن حكـم     التعليل بالحكم الشرعي، تعليل الحكم الثبوتي بالوصف العـد     

الأصل، تعليل الحكم بعلتين، تعليل حكمين بعلة واحـدة، الاطـراد، حجيـة الطـرد، حجيـة                 

الدوران، حجية السبر والتقسيم، حجية الشبه، سؤال عدم التـأثير، سـؤال طلـب الإخالـة،                

 .القدح في مناسبة الوصف المعلل به

جعلهــا مــن العمــل الخــالص      أن ي- ســبحانه -وفــي ختــام هــذه الدراســة أســأل االله     

لوجهــه الكــريم، وأن يجعلهــا مــن العلــم الــذي لا ينقطــع أجــره، إنــه ســميع مجيــب، وآخــر       

 .دعوانا أن الحمد الله رب العالمين

@     @      @ 
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 فهرس المصادر والمراجع
 الإبهاج في شرح المنهاج، لتقي الدين السبكي وولـده تـاج الـدين، كتـب هوامـشه وصـححه جماعـة مـن                 -١

 هـ١٤٠٤لعلماء بإشراف الناشر، دار الكتب العلمية بيروت، الطبعة الأولى ا

مجموعـة مـن البـاحثين، الطبعـة الأولـى،      :  الإحكام في أصول الأحكام، لعلي بن محمد الآمـدي، تحقيـق   -٢

 .ه، من منشورات جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، عمادة البحث العلمي١٤٣٣

عبــد المجيــد تركــي، دار الغــرب   : ام الأصــول، لأبــي الوليــد البــاجي، تحقيــق  إحكــام الفــصول فــي أحك ــ  -٣

 .هـ١٤٠٧الإسلامي بيروت، الطبعة الأولى 

 . آداب البحث والمناظرة، للشيخ محمد الأمين الشنقيطي، مكتبة ابن تيمية ومكتبة العلم بجدة -٤

  .ـه ١٤٠٢ة السادسة،  أصول التشريع الإسلامي، لعلي حسب االله، دار الفكر العربي، الطبع-٥

أبــو الوفــاء الأفغــاني، لجنــة إحيــاء  :  أصــول السرخــسي، لأبــي بكــر محمــد بــن أحمــد السرخــسي، حققــه  -٦

 .هـ١٣٧٢المعارف النعمانية بحيدر آباد الدكن، مطابع دار الكتاب العربي، 

 لعبـد   أصول فخر الإسلام البزدوي، لأبي الحسن علي بن محمد البزدوي، ومعه شـرحه كـشف الأسـرار            -٧

محمـد المعتـصم بـاالله البغـدادي، دار الكتـاب العربـي، الطبعـة               : العزيز البخاري، ضبط وتعليـق وتخـريج      

 .هـ١٤١١الأولى 

 . أصول الفقه، لمحمد أبو النور زهير، المكتبة الفيصلية، مكة المكرمة-٨

 .هـ١٤٠٦ أصول الفقه الإسلامي، لمحمد مصطفى شلبي، دار النهضة العربية ببيروت، -٩

 .هـ١٤٠٦ أصول الفقه الإسلامي، لوهبة الزحيلي، دار الفكر دمشق، الطبعة الأولى -١٠

الـدكتور فهـد بـن محمـد      :  أصول الفقـه، لـشمس الـدين محمـد بـن مفلـح المقدسـي، حققـه وعلـق عليـه                     -١١

 . هـ١٤٢٠السدحان، مكتبة العبيكان الرياض، الطبعة الأولى 

  .ـه ١٤٠٧القلم ببيروت، الطبعة الأولى،  أصول الفقه ، لمحمد الخضري بك، دار -١٢

طــه عبــد الــرؤف ســعد، دار :  إعــلام المــوقعين عــن رب العــالمين، لابــن قــيم الجوزيــة، راجعــه وقــدم لــه  -١٣

 .الجيل ببيروت

فهد الـسدحان،  . د:  الإيضاح لقوانين الاصطلاح، لأبي محمد يوسف بن عبدالرحمن بن الجوزي، تحقيق   -١٤

  .ـه ١٤١٢الأولى، مكتبة العبيكان، الطبعة 

مجموعـــة مـــن :  البحـــر المحـــيط فـــي أصـــول الفقـــه، لبـــدر الـــدين الزركـــشي، قـــام بتحريـــره ومراجعتـــه -١٥

 .هـ١٤١٣الباحثين ، وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية في الكويت، الطبعة الثانية 



 

 
 أثر اشتراط المناسبة في العلة وعدمه في مسائل القياس٣٢٦

  عبد االله بن سعد آل مغيرة. د

  .ـه ١٤١٨سعد السلمي، نشر جامعة أم القرى، . د:  بديع النظام لابن الساعاتي، تحقيق-١٦

محمـد زكـي عبـد البـر، مكتبـة دار      :  بذل النظر في الأصول، لمحمـد بـن عبـد الحميـد الأسـمندي، تحقيـق        -١٧

 هـ١٤١٢التراث القاهرة، الطبعة الأولى 

عبد العظـيم محمـود الـديب، دار الوفـاء، الطبعـة      :  البرهان في أصول الفقه لأبي المعالي الجويني، حققه      -١٨

 .هـ١٤١٢الثالثة 

الدكتور عبد الرحمن الجبرين، والدكتور عـوض   : شرح التحرير، لعلاء الدين المرداوي، تحقيق      التحبير   -١٩

 .هـ١٤٢١القرني، والدكتور أحمد السراح، مكتبة الرشد بالرياض، الطبعة الأولى 

 التحرير في أصول الفقه، لكمـال الـدين بـن الهمـام، بـشرحه تيـسير التحريـر، توزيـع دار البـاز فـي مكـة                    -٢٠

 .ةالمكرم

يوســف الأخــضر .  تحفــة المــسؤول فــي شــرح مختــصر منتهــى الــسول، لأبــي زكريــا الرهــوني، تحقيــق د  -٢١

القــيم، والــدكتور الهــادي بــن الحــسين شــبيلي، دائــرة البحــوث للدراســات الإســلامية وإحيــاء التــراث،    

  .ـه ١٤٢٢حكومة دبي، الطبعة الأولى 

 .اعة  تسهيل المنطق، لعبدالكريم الأثري، دار مصر للطب-٢٢

ــالي، وشــبير أحمــد    :  التلخــيص فــي أصــول الفقــه، لأبــي المعــالي الجــويني، تحقيــق     -٢٣ عبــد االله جــولم النيب

 .هـ١٤١٧العمري، مكتبة دار الباز مكة، الطبعة الأولى 

محمــد المختــار بــن الــشيخ محمــد الأمــين    . د:  تقريــب الوصــول إلــى علــم الأصــول، لابــن جــزي، تحقيــق    -٢٤

  .ـه ١٤١٤يمية، ومكتبة العلم بجدة، الطبعة الأولى، الشنقيطي، مكتبة ابن ت

ــى،         - ٢٥ ــة، للدبوســي، تحقيــق خليــل المــيس، مكتبــة عبــاس أحمــد البــاز بمكــة، الطبعــة الأول  تقــويم الأدل

 .هـ١٤٢١

 التلويح علـى التوضـيح، للتفتـازاني، ضـبطه وخـرج أحاديثـه الـشيخ زكريـا عميـرات، دار الكتـب العلميـة                         -٢٦ 

  .ـه ١٤١٦لأولى، ببيروت،  الطبعة ا

:  التمهيد في أصول الفقه، لمحفوظ بن أحمد بن الحسن الكلوذاني المعروف بـأبي الخطـاب، تحقيـق               -٢٧

مفيــد أبــو عمــشة ومحمــد بــن علــي بــن إبــراهيم، مركــز البحــث العلمــي وإحيــاء التــراث الإســلامي فــي    

 .هـ١٤٠٦جامعة أم القرى، الطبعة الأولى 

طـه عبـد الـرؤف سـعد، دار الفكـر بالقـاهرة، مكتبـة        : لقرافـي، تحقيـق   تنقيح الفـصول، لـشهاب الـدين ا      -٢٨

 .هـ١٣٩٣الكليات الأزهرية بالقاهرة 



 

 
 لوم الشرعيةمجلة الع  ٣٢٧

 هـ١٤٣٦العدد السابع  و الثلاثون شوال  

بكـر طوبـال اوغلـي، و محمـد آروشـي، دار صـادر ببيـروت ودار        :  التوحيد لأبي منصور الماتريـدي، تحقيـق      -٢٩

  .ـه ١٤٢٨الإرشاد باستانبول، الطبعة الأولى، 

ر الــشريعة الحنفــي، ضــبطه زكريــا عميــرات، دار الكتــب العلميــة، بيــروت،   التوضــيح علــى التنقــيح، لــصد-٣٠

 .هـ١٤١٦الطبعة الأولى 

 . تيسير التحرير على كتاب التحرير لأمير بادشاه، دار الباز، مكة المكرمة-٣١

 . الجدل على طريقة الفقهاء، لابن عقيل، مكتبة الثقافة الدينية بمصر -٣٢

بشرحه الغيث الهامع، تحقيق مكتبة قرطبة، الناشر الفاروق الحديثة          جمع الجوامع لابن السبكي،      -٣٣

، وبـشرحه تـشنيف المـسامع تحقيـق أبـي عمـرو الحـسيني          ـه ـ ١٤٢٠للطباعة والنشر، الطبعة الأولـى،      

ــى،        ــاز، الطبعــة الأول ــدالرحيم، توزيــع مكتبــة عبــاس أحمــد الب ، وبــشرح المحلــي   ـهــ ١٤٢٠بــن عمــر عب

 .ية ببيروت وحاشية العطار، دار الكتب العلم

محمـد الأحمـدي   :  درة الحجال في أسماء الرجال، لأبي العبـاس أحمـد بـن محمـد المكناسـي، تحقيـق               -٣٤

 .هـ١٣٩٠أبو النور، دار التراث، القاهرة، الطبعة الأولى 

محمـد الأحمـدي أبـو النـور،     :  الديباج المذهب في معرفة أعيـان علمـاء المـذهب، لابـن فرحـون، تحقيـق            -٣٥

 .تراث، القاهرةمكتبة دار ال

 .الشيخ أحمد شاكر، دار الفكر:  الرسالة، للإمام الشافعي، تحقيق-٣٦

موفــق بــن عبــداالله بــن عبــدالقادر، المكتبــة المكيــة،    . د:  رســالة فــي أصــول الفقــه، للعكبــري، تحقيــق  -٣٧

  .ـه ١٤١٣والمكتبة البغدادية، الطبعة الأولى، 

علــي معــوض، وعــادل عبــد  : ن الــسبكي، تحقيــق رفــع الحاجــب عــن مختــصر ابــن الحاجــب لتــاج الــدي  -٣٨

 .هـ١٤١٩الموجود، عالم الكتب، بيروت، الطبعة الأولى 

أحمـــد الـــسراح،  / الـــدكتور:  رفـــع النقـــاب عـــن تنقـــيح الـــشهاب، لأبـــي علـــى الـــشوشاوي، تحقيـــق        -٣٩

 .هـ١٤٢٥عبد الرحمن الجبرين، مكتبة الرشد بالرياض، الطبعة الأولى /والدكتور

الدكتور عبد الكريم النملة، مكتبة الرشد بالريـاض،  : جنة المناظر، لابن قدامة، تحقيق   روضة الناظر و   -٤٠

 .هـ١٤١٣الطبعة الأولى 

 السبب عند الأصـوليين، للـدكتور عبـدالعزيز الربيعـة، مـن منـشورات جامعـة الإمـام محمـد بـن سـعود                   -٤١

 .الإسلامية

 .المكتب التجاري، بيروت شذرات الذهب في أخبار من ذهب، لابن العماد الحنبلي، -٤٢



 

 
 أثر اشتراط المناسبة في العلة وعدمه في مسائل القياس٣٢٨

  عبد االله بن سعد آل مغيرة. د

طــه عبــد الــرؤوف ســعد، دار الفكــر للطباعــة  :  شــرح تنقــيح الفــصول لــشهاب الــدين القرافــي، تحقيــق -٤٣

 .هـ١٩٩٣والنشر،   القاهرة، مكتبة الكليات الأزهرية بالقاهرة، 

ة  شــرح العمــد لأبــي الحــسين البــصري، تحقيــق عبدالحميــد أبــو زنيــد، مكتبــة العلــوم والحكــم بالمدين ــ-٤٤

 .هـ ١٤١٠المنورة، الطبعة الأولى 

محمــد الزحيلــي ونزيــه  :  شــرح الكوكــب المنيــر، لمحمــد بــن أحمــد بــن عبــد العزيــز الفتــوحي، تحقيــق   -٤٥

 .هـ١٤٠٠حماد، مركز البحث العلمي وإحياء التراث الإسلامي بجامعة الملك عبد العزيز، 

ي، دار الغرب الإسلامي، بيروت، الطبعة عبد المجيد ترك  :  شرح اللمع لأبي إسحاق الشيرازي، تحقيق      -٤٦

 .هـ١٤٠٨الأولى 

 . شرح المحلي على جمع الجوامع، بحاشية العطار، دار الكتب العلمية ببيروت-٤٧

الـدكتور عبـد االله التركـي، مؤسـسة الرسـالة،        :  شرح مختـصر الروضـة، لـنجم الـدين الطـوفي، تحقيـق             -٤٨

 .هـ١٤١٠بيروت، الطبعة الأولى 

ف، للسيد الشريف الجرجاني، ضبطه وصححه محمود عمر الدمياطي، منـشورات محمـد    شرح المواق -٤٩

 .هـ١٤١٩علي بيضون، بيروت، الطبعة الأولى 

 شفاء الغليل في بيان الشبه والمخيل ومسالك التعليـل، للغزالـي، تحقيـق أحمـد الكبيـسي، مطبعـة               -٥٠ 

 .هـ١٣٩٠الإرشاد ببغداد، 

مـد بـن نظـام الـدين الأنـصاري، المطبـوع مـع المستـصفى، دار الكتـب                 فواتح الرحمـوت، لعبـد العلـي مح        -٥١

 .هـ١٣٢٢العلمية بيروت، الطبعة الثانية المصورة عن الأولى سنة 

عبـد االله الحكمـي،   :  قواطع الأدلة في أصول الفقه، لأبي المظفر منـصور بـن محمـد الـسمعاني، تحقيـق           -٥٢

 ١٨٩. هـ١٤١٩مكتبة التوبة، الطبعة الأولى 

كاشف عن المحصول لمحمد بن محمـود العجلـي الأصـفهاني، تحقيـق عـادل عبـد الموجـود، وعلـي                  ال -٥٣

 .هـ١٤١٩معوض، منشورات محمد علي بيضون، دار الكتب العلمية، الطبعة الأولى 

فوزيـــة حـــسين محمـــود، مكتبـــة الكليـــات . د:  الكافيـــة فـــي الجـــدل، لأبـــي المعـــالي الجـــويني، تحقيـــق-٥٤ 

  .ـه ١٣٩٩الأزهرية، 

محمـد  :  كشف الأسرار عن أصول فخر الإسلامي البزدوي، لعـلاء الـدين عبـد العزيـز البخـاري، تحقيـق                -٥٥

 .هـ١٤١١المعتصم باالله البغدادي، دار الكتاب العربي، الطبعة الأولى 

 .هـ١٤١٠ لسان العرب، لجمال الدين محمد بن مكرم بن منظور، دار الفكر، الطبعة الأولى -٥٦



 

 
 لوم الشرعيةمجلة الع  ٣٢٩

 هـ١٤٣٦العدد السابع  و الثلاثون شوال  

 الإسلام بن تيميـة، جمـع وترتيـب عبـد الـرحمن بـن محمـد بـن قاسـم، دار عـالم                 مجموع فتاوى شيخ   -٥٧

 .هـ١٤١٢الكتب، الرياض، 

 المحــصول فــي أصــول الفقــه، لابــن العربــي المــالكي، علــق عليــه ســعيد عبــداللطيف فــودة، دار البيــارق   -٥٨

 .بالأردن 

ني، مؤسسة الرسالة، بيـروت،  طه جابر العلوا :  المحصول في علم الأصول لفخر الدين الرازي، تحقيق        -٥٩

 .هـ١٤١٢الطبعة الثانية 

 مختصر ابن الحاجب بشرحه رفع الحاجب، تحقيق محمـد عبـدالرحمن مخيمـر عبـداالله، دار الكتـب              -٦٠

 .العلمية ببيروت، الطبعة الأولى 

 .هـ١٤١٥ الطبعة الأولى ،محمد الأمين الشنقيطي:  تأليف، مذكرة أصول الفقه على روضة الناظر-٦١

محمـد المختـار   :  مراقي السعود إلى مراقي السعود، لمحمـد الأمـين بـن أحمـد زيـدان الجكنـي، تحقيـق         -٦٢

 . هـ١٤١٣بن محمد الأمين الشنقيطي، مكتبة ابن تيمية بالقاهرة، الطبعة الأولى 

 مرآة الأصول في شرح مرقاة الوصول، لملا خسرو، ومعه حاشية الأزميـري، المكتبـة الأزهريـة للتـراث               -٦٣

 .م٢٠٠٢بالقاهرة، الطبعة الثانية 

 .حمزة بن زهير حافظ:  المستصفى من علم الأصول، لأبي حامد الغزالي، تحقيق-٦٤

 مسلم الثبوت، لمحب االله بن عبدالشكور، دار الكتب العلمية ببيروت، الطبعة الثانية، المصورة عـن                -٦٥

  .ـه ١٣٢٢الطبعة الأولى، 

أحمد بن إبـراهيم الـذروي، دار الفـضيلة للنـشر والتوزيـع،      : ة، تحقيق المسودة في أصول الفقه لآل تيمي  -٦٦

 .هـ١٤٢٢الرياض، الطبعة الأولى 

محمـد حميـد االله وآخـرون، المعهـد العلمـي           :  المعتمد في أصول الفقه، لأبي الحسين البصري، تحقيـق         -٦٧

 .هـ١٣٨٤الفرنسي للدراسات العربية بدمشق 

عبــد الــسلام هــارون، دار الجيــل بيــروت، الطبعــة : رس، تحقيــق معجــم مقــاييس اللغــة، لأحمــد بــن فــا-٦٨

 .هـ١٤١١الأولى 

 المغني فـي أبـواب العـدل والتوحيـد، للقاضـي عبـدالجبار بـن أحمـد، أشـرف علـى إخراجـه طـه حـسين،               -٦٩

 .وحرر نصه أمين الخولي

عبـد  : ي، تحقيـق  مفتاح الوصول إلى بناء الفـروع علـى الأصـول لأبـي عبـد االله محمـد بـن أحمـد التلمـسان                 -٧٠

 .هـ١٤٠٣الوهاب عبد اللطيف، دار الكتب العلمية، بيروت 



 

 
 أثر اشتراط المناسبة في العلة وعدمه في مسائل القياس٣٣٠

  عبد االله بن سعد آل مغيرة. د

 مقبول المنقول من علمي الجدل والأصـول، لابـن عبـدالهادي، تحقيـق عبـداالله بـن سـالم البطـاطي، دار            -٧١

  .ـه ١٤٢٨البشائر الإسلامية، الطبعة الأولى، 

محمـد  : خ الإسـلام بـن تيميـة، تحقيـق         منهاج الـسنة النبويـة فـي نقـض كـلام الـشيعة والقدريـة، لـشي                 -٧٢
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Abstract: 

This research paper discusses  the impact  of imposing conditions or not 

imposing them for the property of causes in analogy cases.  It is explained  in a   a 

preface, four chapters and a conclusion.  

 Introduction : It explains   the meaning of property and   different opinions of 

the fundamentalists in imposing its conditions.  it. 

First  section: It shows  the impact of imposing property  conditions and its  

absence in defining the cause and analogy. 

Second  section: it projects the most  important  issues  affected by this origin 

in the subject of cause conditions.  

Third  section:  It also explains  the most important  issues  affected by this 

origin in the subject of methods of causes. 

Fourth  section : It deals with updated questions that were influenced by 

analogy in the case of causes property,  recently added questions to the analogy 

and affected by the property of causes.  




